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المقدمة

الحمـــد للـــه رب العالمين امتن علـــى خلقه بعموم النعـــم، ووفقهم لكل 
خيـــر يحقـــق مصالحهم، فـــكان مـــا كان منهم مـــن جهد بشـــري إيجابي 
مقبـــول، أفـــرز أعمـــالًا جليلـــة كثيـــرة، كان من ضمنهـــا هـــذه الاتفاقية 
المبرمـــة، والتـــي اعتبرت أهـــم اتفاقية دوليـــة ربما على الإطـــاق، عنيت 
بتقعيـــد المعاهدات الدولية الناشـــئة من بعدهـــا، ووضعت أصولًا وفق 

العام. الصالـــح  المســـاواة وتحقيق  مبادئ 
     وهـــذا ولا ريـــب دليـــل قوي علـــى أنها اتفاقيـــة تنم عـــن إرادة حقيقية 
لتحقيـــق مصالـــح الدول فعـــاً، وتقـــوي روابـــط العلاقات فيمـــا بينهم 
واقعـــاً، حـــاول واضعوهـــا خدمة الأســـرة الدوليـــة بما يقـــوي العلاقات 
ويصـــون العهود، على نحـــو متوازن ما أمكن ذلك. كمـــا حاول واضعوها 
آنـــذاك تلبية طمـــوح الحكومات وتطلعـــات الدول، في حينـــه وفيما بعد 

تلك الحقبـــة من الزمن، لتتماشـــى مـــع احتياجات الزمـــان والمكان. 
     كمـــا حاولوا إضفـــاء صفة الشـــمولية عليها، لما قد يختلف فيه البشـــر 
مـــن معاهـــدات واتفاقيـــات، لتكـــون قالبـــاً واحداً يســـير عليـــه الجميع، 
كخطـــة طريق مرســـومة بعناية. كما حاولـــوا أن تكون اتفاقيـــة متوازنة 
فـــي نصوصهـــا ترتكـــز على القواســـم المشـــتركة بيـــن الـــدول، في كل 
شـــيء حتى لا يختلفوا على شـــيء منهـــا. والنتيجة خروج هـــذه الاتفاقية 
إلى النور وإلـــى حيز التطبيق الفعلـــي والواقعي، كآلية عمـــل دولي موحد 

بالمعاهدات. يختـــص  فيما 
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موضوع البحث: 
دراســـة تفصيلية لبعـــض مـــواد اتفاقية فينـــا لقانون المعاهـــدات، من 

المـــادة )31( وحتى المـــادة )68(.
فرضيـــة: بناءً علـــى تحليل المـــواد المذكورة مـــن الاتفاقيـــة، نفترض أن 
هنـــاك توافقًا أو اختلافـــات بين مضامينهـــا والقيم والمبـــادئ المتعلقة 
بالعدالـــة والمســـاواة والمصلحـــة العامة التـــي تعتبر جوهريـــة للفطرة 

. ية لبشر ا

إشكالية البحث: 
كيف يمكن تقييم توافـــق مواد الاتفاقية المذكورة مـــع مفاهيم العدالة 
والمســـاواة والمصلحة العامة، وهل يتناســـب هـــذا التوافق أو الاختلاف 
مع القيـــم والمبادئ الأخلاقية التـــي يمكن تأكيدها على أســـاس الفطرة 

البشرية؟

حدود البحث: 
توثيق معايير: )العدل والمساواة والمصالح العامة( في الاتفاقية.

أهداف البحث: 
الهـــدف هو إلقـــاء الضوء علـــى توافق مـــواد الاتفاقية من المـــادة )31( 
وحتـــى المادة )68( مـــع مفاهيم العدالـــة والمســـاواة والمصلحة العامة، 
وفحص كيف يمكن أن يســـاهم هـــذا التوافق في تعزيـــز القيم والمبادئ 

الجوهرية. الإنسانية 

منهج )البحث( الدراسة: 
وموادهـــا  المعاهـــدات(  لقانـــون  ـــا  فينَّ )اتفاقيـــة  الدراســـة  ســـتتناول 
وفقراتهـــا وبنودهـــا، كل مـــادة متبوعة بتعليـــق عن فحواهـــا من حيث 
العموم بغـــرض إبراز إيجابياتهـــا، يتبع ذلـــك تقييم عام لها، يتبعـــه التنبيه 
علـــى ســـلبيات تلـــك المـــادة إن وجـــد، ومـــن ثـــم التوصيـــة علـــى كيفية 
معالجة ذلـــك الســـلب، لتكون أكثـــر ملاءمة لمـــا تصبو إليـــه الحكومات 
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والـــدول بوجه خاص، ولا ســـيما فيما يخـــص العلاقات الدوليـــة القائمة 
وإنمائها، ودعماً للســـاحة السياســـية بدراســـات جادة من شأنها تطوير 
آليـــة العمل السياســـي بمـــا يتوافق والتقدم البشـــري المتســـارع. وعليه 

ســـيكون المنهج: )تأريخيـــاً وصفيـــاً تحليلياً نصيـــاً مقارناً(.

تقسيم البحث: 
التـــزم البحث بتقســـم هيئة الأمـــم المتحـــدة للاتفاقية: )فصـــول ومواد 
وفقـــرات( لتبقـــى كل مـــادة فـــي ســـياقها القانونـــي التـــي وضعت في 
حيـــزه، وكذلك التـــزم بالعناوين الـــواردة في الاتفاقيـــة دون تصرف، لأن 
الدراســـة قائمة على النظر في مـــدى توافقها وتعاليم الشـــرع المطهر، 
في كل مـــا يختص بالمـــواد، ومن ذلـــك العناويـــن التي عنونتهـــا الهيئة 

بما يخـــدم مشـــروعها المتمثل فـــي )الاتفاقية(.

خطة البحث: 
ســـتتناول مـــواد الاتفاقيـــة وفقراتهـــا وبنودهـــا مـــادة مـــادة، نقلًا من 
موقع الأمـــم المتحـــدة دون تصـــرف )www.un.org(، ومن ثم ســـيكون 

التالي: الجـــدول  وفـــق  العمل 

     وإجمـــالًا يبقى الأمر جهداً بشـــرياً، بإيجابياته وســـلبياته، والمقصد العام 
إكمال مـــا يمكن إكمالـــه فـــي الاتفاقية، لتكـــون أكثر ملاءمـــة لما يصبو 
إليه البشـــر فـــي حاضر أيامهـــم ومســـتقبلها، في زمن متســـارع يفرض 

المواءمـــة حالًا بعد حـــال ولا ريب.

)4( التوصية)3( الاستدراك)2( التقييم العام)1( التعليقات

شرح مضمون 
المادة وتفصيل 

فحواها وإبراز 
إيجابياتها

بيان مدى ربط 
المادة بالمعايير 
الثلاثة المشار 

إليها في عنوان 
الدراسة

التنبيه على جوانب 
القصور في 

المادة وكيفية 
استدراكها

توجيه حيال ما 
يمكن تلافيه من 
جوانب القصور 

المذكورة

)5( ذكر هامش يشرح متعلقات المادة إن احتاج الأمر لذلك
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مستخلص البحث
تحدث البحث عـــن )38( مادة من مواد اتفاقية فينـــا لقانون المعاهدات، 
ماً لها، ورابطاً لمضامينها بمعايير )العدل والمســـاواة  معلقاً عليها ومقيِّ
والمصلحـــة العامـــة( مثبتاً ارتباطها بالشـــرائع الربانية مـــن حيث العموم، 
وتلـــك هـــي أظهر معالـــم الفطـــرة الســـليمة المطمورة فـــي العالمين 

أجمعين.

Summary of the research
The research is about (38) articles of the Vienna Convention 
on the Law of Treaties, commenting and evaluating them, and 
linking th ًeir contents with criteria (justice, equality and public 
interest), proving their connection to the divine laws in general. 
Those are the most visible features of common sense buried in 
all worlds.
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الفصل الثالث: تفسير المعاهدات. 

ويحتوي على )3( مواد
المادة )31( القاعدة العامة في التفسير:

تفســــر المعاهدة بحســـن نية ووفقاً للمعنى الـــذي يعطى لألفاظها، .1	
ضمن الســـياق الخاص بموضوعهـــا والغرض منها.

بالإضافـــة إلـــى نـــص المعاهـــدة، بما فـــي ذلـــك الديباجـــة والملاحق، .2	
يشـــتمل ســـياق المعاهـــدة من أجـــل التفســـير على مـــا يلي:

	a. ًأي اتفـــاق يتعلـــق بالمعاهـــدة ويكون قد تـــم بين الأطـــراف جميعا
بمناســـبة عقدها.

	b. أي وثيقــــة صدرت عن طرف أو أكثر، بمناســـبة المعاهدة، وقبلتها
الأطـــراف الأخرى كوثيقة لها صلـــة بالمعاهدة.

يؤخذ في الاعتبار، إلى جانب سياق المعاهدة، ما يلي:.3	
	a أي اتفاق لاحق بين الأطراف بشـــأن تفســـير المعاهدة أو ســـريان .

. صها نصو
	b أي تعامـــل لاحـــق فـــي مجـــال تطبيـــق المعاهـــدة يتضمـــن اتفاق .

تفســـيرها. على  الأطـــراف 
	c أي قاعـــدة ملائمة من قواعـــد القانون الدولي قابلـــة للتطبيق على .

العلاقـــات بين الأطراف.
يعطى معنـــى خاص للفظ معين إذا ثبت أن نيـــة الأطراف قد اتجهت .4	

ذلك.  إلى 

التعليقات:
	F.الأصل في إبرام المعاهدات هو حسن النية تجاهها
	F آليـــة تفســـير المعاهدات علـــى المعنـــى الظاهر، ولمـــا يحقق الغرض

مـــن إبرامها.
	F كل تفســـير أو وثيقـــة لاحقـــة يعد مـــن المعاهـــدة، متى وافـــق عليه

الأطراف. جميـــع 
	F كل فعـــل أو تصـــرف لاحـــق أو قاعـــدة قانونيـــة يندرج ضمـــن نطاق

أ

أ

ب

ب

ج

1

2

3

4
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المعاهـــدة يعـــد منهـــا، متى وافـــق الجميـــع عليه.
	F كل لفـــظ اتفـــق الجميـــع على تفســـيره على نحـــو خاص يعتمـــد، متى

عليه. الجميـــع  وافق 

التقييم العام:
حصـــر تفســـير المعاهـــدات وضبـــط ألفاظهـــا بين كافـــة الأعضـــاء، بما 
يضمـــن تطبيقهـــا دون وجود خلافـــات أو أي لبـــس قد يقـــع لاحقاً، هو 

أمـــر إيجابـــي متوافق مع الشـــرع القويـــم كما ســـبق بيانه.

المادة )32( الوسائل التكميلية في التفسير:
يمكن اللجـــوء إلى وســـائل تكميلية في التفســـير، بما في ذلـــك الأعمال 
التحضيريـــة للمعاهدة وملابســـات عقدهـــا، وذلك لتأكيـــد المعنى الناتج 
عـــن تطبيـــق المـــادة )31( أو لتحديد معنـــى النص حين يكون من شـــأن 

التفســـير وفقاً لتلـــك المادة:
	e.أن يترك المعنى غامضاً أو غير واضح
	e .أن يؤدي إلى نتيجة غير منطقية أو غير مقبولة

التعليقات:
	Ê توضيح كافة الألفاظ التي تســـتعمل في صياغـــة المعاهدات لتتضح -

الرئيسة. أغراضها 
	Ê.عدم ترك أي منها غامضاً منعاً للبس وسوء الفهم -
	Ê القيـــام بمفاوضـــات ومجالس تحضيرية يســـبق اعتمـــاد المعاهدات -

لتخـــرج لائقة كما يجـــب، واضحة الأهـــداف والأغراض السياســـية.

التقييم العام:
احترازيـــة صياغة المعاهـــدات على نحو عـــالٍ، من أهم الأمـــور التي يجب 
أن يتنبـــه لهـــا، لضمـــان التـــزام الـــدول بها بكل شـــفافية ووضـــوح، فلا 
يكون هنـــاك مجال لســـوء الفهم أو اســـتغفال البعض جـــراء تنفيذها، 
وهـــذا أمر مطلـــوب ولا ريب ليتحقـــق الصالـــح العام فعلًا. فـــي الحديث 
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النبـــوي الشـــريف لما عاهد  قريشـــاً جـــاء من جملـــة شـــروط العهد ما 
قالـــه مروان بـــن الحكم رضي الله تعالـــى عنه: )وأنه لا إســـال ولا إغلال(

]أبو داود[. أي لا غـــدر ولا خيانة.

المادة )33( تفسير المعاهدات الموثقة بلغتين أو أكثر:
• إذا وثقـــت المعاهـــدة بلغتيـــن أو أكثـــر يكـــون لنصهـــا بـــأي من هذه 	

اللغـــات نفس القوة، مـــا لم تنـــص المعاهدة أو يتفـــق الأطراف على 
أنه عنـــد الاختلاف يســـود نـــص معين.

• لا يعتبر نـــص المعاهدة الذي يصـــاغ بلغة غير اللغـــات التي وثقت بها 	
المعاهدة رســـمياً، إلا إذا نصت المعاهدة أو اتفـــق الأطراف على ذلك.

• يفترض أن الألفاظ لها نفس المعنى في كل نص رسمي.	
• فيما خلا الحالات التي يســـود فيهـــا نص معين وفقاً لأحـــكام الفقرة 	

الأولـــى، إذا أظهـــرت مقارنة النصوص الرســـمية اختلافـــاً في المعنى 
لم يزلـــه تطبيق المادتيـــن )31 -32(، يؤخـــذ بالمعنى الـــذي يوفق بقدر 
الإمـــكان بيـــن النصـــوص المختلفـــة، مـــع أخـــذ موضـــوع المعاهدة 

والغـــرض منها بعيـــن الاعتبار. 

التعليقات:
	F.ًتوثيق المعاهدات باللغات الرسمية، لضمان فهمها دوليا
	F.لكافة اللغات نفس الدرجة من القوة والالتزام السياسي
	F حـــال الاختـــاف يقـــدم تطبيق اللغـــة المنصـــوص على ســـيادتها، إن

ذلك. علـــى  المعاهدة  نصـــت 
	F حـــال الاختـــاف ولـــم يكن هنـــاك لغـــة مقدمـــة، يتـــم التوفيـــق بين

النصــــوص لأقـــرب معنـــى تحتملـــه كافـــة اللغـــات الأخرى.

التقييم العام:
ضبـــط مســـألة اللغـــات أمر فـــي غايـــة الأهمية، لضمـــان اتســـاق كافة 
المعانـــي على المعنـــى التي تضمنتـــه المعاهدة على الوجـــه الصحيح، فلا 
ينشـــأ خـــاف على معانـــي لم يتم حســـم الأمـــر فيهـــا، وهذا أمـــر إيجابي 

1

2

3

4
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يقطـــع الخـــاف وبالتالي فهو متوافق مـــع منهج الدين الحـــق تماماً كما 
ســـبق بيانه.

الفصل الرابع: المعاهدات والدول الغير 

ويحتوي على )5( مواد
المادة )34( القاعدة العامة بشأن الدول الغير:

لا تُنشِئ المعاهدة التزامات أو حقوقاً للدولة الغير بدون رضاها. 

التعليقات:
	F.ًالأصل في المعاهدات رضا الدولة بها اعتماداً وانضماماً وتطبيقا
	F لا إلـــزام لأدنـــى حقوق للدولـــة غير العضو فـــي المعاهـــدة، إلا برضاها

التام.
	F.سيادة الدولة الكاملة تجاه المعاهدات كافة، بالانضمام من عدمه
	F:التقييم العام
	F ضمان ســـيادة الدول المطلقة وإرادتها السياســـية، حيـــال قبولها أو 

رفضها لأيـــة معاهدة مبرمة أو حتـــى التحفظ عليها، وهـــو أمر إيجابي 
ومتوافق مـــع الدين الحق، كما ســـبق بيانه.

المادة )35( المعاهدات التي تُنشِئ التزامات على الدول الغير:
ينشـــأ التزام على الدولـــة الغير من نص في المعاهـــدة إذا قصد الأطراف 
فيهـــا أن يكون هذا النص وســـيلة لإنشـــاء الالتزام، وقبلـــت الدولة الغير 

ذلـــك صراحة وكتابة. 

التعليقات:
	F إمكانيـــة إبـــرام معاهدة تعتمـــد على معاهـــدة أخرى، بغـــرض تحقيق

الأطراف. كافـــة  مصالح 
	F.التزام الدول نحو الغير متحقق متى قبلت الدولة غير العضو ذلك
	F.التصريح والكتابة هما وسيلتا الاعتماد في المعاهدات
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	F توســـيع نطاق المعاهـــدات حتى للـــدول غير العضو، بغـــرض إدخالها
ضمن دائرة الالتزام بالحقوق، ما من شـــأنه ضمان علاقات مســـتقرة 

بيـــن كافة الدول.

التقييم العام:
احتـــرام ســـيادة الـــدول، وكامل رغبتهـــا في الانضمـــام إلـــى المعاهدات 
من عـــدم ذلك، بما يحقـــق الصالح العـــام، وهو أمر متوافـــق مع المنهج 

بيانه. ســـبق  كما  الحق 

المادة )36( المعاهدات التي تُنشِئ حقوقاً للدول الغير:
	e ينشـــأ حق للدولـــة الغير من نـــص في المعاهـــدة إذا قصـــد الأطراف

فيهـــا أن يمنح النـــص هذا الحـــق إما للدولـــة الغيـــر، أو لمجموعة من 
الـــدول تنتمـــي إليهـــا، أو لجميع الـــدول، ووافقـــت الدولـــة الغير على 
ذلـــك، وتفتـــرض الموافقة ما دامـــت الدولة الغير لم تبـــد العكس، إلا 

إذا نصـــت المعاهدة على خـــاف ذلك.
	e يجـــب علـــى الدولة التـــي تمارس حقـــاً وفقاً للفقـــرة الأولـــى أن تتقيد

بالشـــروط الخاصة بممارســـته، المنصـــوص عليها فـــي المعاهدة أو 
لها.  وفقـــاً  الموضوعة 

التعليقات:
	F قـــد تمنح المعاهـــدة حقاً للدول غيـــر العضو فيها، متـــى كان الغرض

الجميع. منها تحقيق مصالـــح 
	F ،لا قيمـــة لأي حق تلزمه المعاهـــدة متى رفضت الدولـــة الغير قبولها

أو أبدت عكس الغرض مـــن المعاهدة.
	F يعتمـــد الالتـــزام الكامـــل فـــي كل ما نصـــت عليـــه المعاهـــدة، حيال

الموافقـــة مـــن عدمهـــا، وحيـــال الشـــروط المنصـــوص عليها.

التقييم العام:
محاولـــة توســـيع دائـــرة الالتـــزام بالحقـــوق حتى مع الـــدول الغيـــر، مما 
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يعيـــن علـــى تحقيـــق الصالـــح العام، ويرغـــب تلك الـــدول فـــي الانضمام 
إلـــى المعاهـــدة بما تحققه مـــن مصالح للجميـــع، وهذا هـــو عين العمل 
البشـــري المشـــترك المنضوي تحـــت القاعدة الشـــرعية العامة ســـالفة 
الذكـــر، التي تضمنهـــا قولـــه تعالـــى: }وَتَعَاوَنُـــوا عَلَى الْبِـــرِّ وَالتَّقْـــوَى وَلَ 
ثْـــمِ وَالْعُـــدْوَانِ{]2، المائدة[. قال الشـــعراوي رحمه الله  تَعَاوَنُـــوا عَلَـــى الِْ
تعالـــى فـــي تفســـيره: )التعـــاون أمر ضـــروري للاســـتخلاف فـــي الحياة، 
وهذا يقتضي من الإنســـان عمـــارة هذه الحيـــاة، وعمارة الحيـــاة تقتضي 
ألا نفســـد الشـــيء الصالح بل نزيده صلاحـــاً، إذن فعمـــارة الحياة تتطلب 

منـــا أن نتعـــاون علـــى الخير لا علـــى الإثم( 1.

المادة )37( إلغاء أو تعديل التزامات أو حقوق الدول الغير:
• عندما ينشـــأ التـــزام على الدولة الغيـــر طبقاً للمـــادة )35( لا يتم إلغاؤه 	

أو تعديلـــه إلا برضا الأطراف فـــي المعاهدة والدولة الغيـــر، ما لم يثبت 
أنهم كانـــوا قد اتفقوا علـــى خلاف ذلك.

• عندما ينشـــأ حـــق للدولة الغير وفقـــاً للمـــادة )36( لا يجـــوز إلغاؤه أو 	
تعديلـــه من قبـــل الأطراف فـــي المعاهــــدة، إذا ثبت أنه قصـــد به ألا 

يكـــون قابـــاً للإلغاء أو خاضعـــاً للتعديـــل إلا برضا الدولـــة الغير. 

التعليقات:
	F.إمضاء المعاهدات على ما كانت قد اعتمدته كافة الأطراف أولًا
	F إذا حـــوت المعاهدة نصوصاً لا تقـــر بالتعديل أو الإلغـــاء وجب الالتزام

. به
	F حـــال إرادة التعديـــل أو الإلغاء يجـــب موافقة الجميع عليـــه، حتى فيما

يخص الدولـــة الغير.
	F ضرورة موافقـــة الدولة الغير لذلك التعديل أو الإلغـــاء، إذا تعلق الأمر

. بها

1- خواطر الشعراوي، الشعراوي، ج5، ص2908-2907.
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التقييم العام:
إمكانيـــة إجـــراء كل ما من شـــأنه إنجاح الغـــرض الرئيس مـــن المعاهدة، 
ســـواء كان ذلك تعديـــاً أم إلغـــاءً لأي مـــن نصوصها أو بنودهـــا، وهذا 
في غايـــة الإيجابية أن يتـــرك أمر التعديل متاحـــاً لما يحقـــق الصالح العام 
مواكبـــة للمســـتجدات، وهـــذا ولا ريـــب يتوافـــق مـــن مضمون الشـــرع 

المطهـــر كما ســـبق إيضاحه.

المـــادة )38( القواعد الواردة في المعاهدة التـــي تصبح ملزمة للدول 
الغير عن طريـــق العرف الدولي :

ليـــس في المـــواد مـــن )34-37( ما يحـــول دون أن تصبح قاعـــدة واردة 
في معاهـــدة ملزمة للدولـــة الغير، باعتبارهـــا قاعدة عرفيـــة من قواعد 

القانـــون الدولـــي معترف لها بهـــذه الصفة. 

التعليقات:
	F.احتواء المعاهدات على قواعد كثيرة قانونية وعرفية
	F لا مانـــع من اعتمـــاد قاعدة عرفيــــة واردة في معاهدة مـــا، وتحويلها

إلى قاعــــدة عامة تعتمد لـــدى القانـــون الدولي العام.
	F إمكانيـــة إفـــادة المعاهـــدات للقانون الدولـــي العام بما قد ينشـــأ من

قواعد ونصـــوص، اثبتت واقعـــاً نفعيتها للبشـــرية وحققـــت الصالح 
العام.

التقييم العام:
     إتاحـــة الفرصـــة لتضميـــن القانـــون الدولي العـــام بمزيد مـــن القواعد 
القانونيـــة الفاعلة، التـــي تتمخض من جـــراء إبرام المعاهـــدات، بما يحقق 
الصالـــح العـــام، وذا يأتـــي مـــن بـــاب القاعـــدة العامة آنفـــة الذكـــر، الذي 
تضمنهـــا قوله جلت قدرتـــه: }وَتَعَاوَنُـــوا عَلَى الْبِـــرِّ وَالتَّقْـــوَى وَلَ تَعَاوَنُوا 
ثْمِ وَالْعُـــدْوَانِ{]2، المائـــدة[. قال الصابوني رحمـــه الله تعالى في  عَلَـــى الِْ
تفســـيره: )تعاونوا علـــى فعل الخيـــرات وتـــرك المنكرات، وعلـــى كل ما 
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يقرب إلـــى الله( 2.

الجزء الرابع:  تعديل المعاهدات . 

ويحتوي على )3( مواد
المادة )39( القاعدة العامة بشأن تعديل المعاهدات:

يجـــوز أن تعـــدل المعاهـــدة باتفاق أطرافها، وتســـري على هـــذا الاتفاق 
القواعـــد الواردة فـــي الجزء الثاني، ما لـــم تنص المعاهدة علـــى غير ذلك. 

التعليقات:
	F.إمكانية تعديل المعاهدات بموافقة كافة الأطراف
	F.عدم إمكانية التعديل متى نصت المعاهدة على ذلك

التقييم العام:
ســـد الباب أمـــام الاختـــاف بيـــن الدول حـــال صياغـــة المعاهـــدات، بما 
يضمـــن الوفاق التام بينهـــم لاحقاً، بموجب ما قد تـــم إبرامه من نصوص، 
كمـــا أن إتاحـــة الفرصة للتعديـــل بما يتماشـــى وحاجيات العصـــر والأوان 
أمـــر إيجابي بامتيـــاز، ويتوافق مع منهجيـــة المصالح المرســـلة التي أقرها 

الشـــرع المطهر بمـــا يحقق مصالـــح الجميع زمانـــاً ومكاناً.

المادة )40( تعديل المعاهدات الجماعية:
	1 مـــا لـــم تنـــص المعاهـــدة علـــى خـــاف ذلـــك، تســـري علـــى تعديل .

التاليـــة. الفقـــرات  الجماعيـــة  المعاهـــدات 
	2 يجـــب إخطـــار كل الـــدول المتعاقدة بـــأي اقتـــراح يســـتهدف تعديل .

المعاهـــدة الجماعيـــة فيمـــا بين الأطـــراف جميعـــاً، ويكـــون لكل من 
هذه الـــدول أن تشـــارك فيمـــا يأتي:

	a القرار الخاص بالإجراء الواجب اتخاذه بشأن هذا الاقتراح..
	b المفاوضة وعقد أي اتفاق لتعديل المعاهدة..

2- صفوة التفاسير، الصابوني، ص301.
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لـــكل دولة مـــن حقها أن تصبح طرفـــاً في المعاهـــدة أن تصبح طرفاً .3	
في المعاهدة بعـــد تعديلها.

	4 لا يلـــزم الاتفـــاق المعـــدل أية دولـــة تكون طرفـــاً فـــي المعاهدة ولا .
تصبـــح طرفاً في الاتفـــاق المعدل، وتطبق المـــادة )30( الفقرة )4( بند 

)ب( بالنســـبة إلى هـــذه الدولة.
	5 ما لم تعبر عن نيـــة مغايرة، تعتبر أية دولة تصبـــح طرفاً في المعاهدة .

بعد دخـــول الاتفاق المعدل حيز النفاذ:
	a طرفاً في المعاهدة كما عدلت..
	b طرفـــاً فـــي المعاهـــدة غيـــر المعدلة فـــي مواجهـــة أي طرف في .

المعاهـــدة لم يلتـــزم بالاتفـــاق المعدل. 

التعليقات:
	F إمكانيـــة التعديـــل بما يضمـــن مصالح الجميـــع، شـــريطة موافقتهم

. مة لتا ا
	F.لكافة الأعضاء الحق التام في ذلك التعديل والمفاوضات عليه
	F لا إلـــزام علـــى الدولة البقاء فـــي المعاهدة بعـــد تعديلها مـــا لم ترض

بذلـــك التعديل.
	F حـــال كـــون دولتين فـــي أكثر مـــن معاهـــدة، يتـــم اعتمـــاد النصوص

المعاهدات.  بيـــن  المشـــتركة 
	F ضـــرورة تعبيـــر الدولة عـــن نيتها في الانســـحاب مـــن المعاهدة بعد

. يل لتعد ا
	F حال عـــدم تعبير الدولـــة عن نية الانســـحاب تبقى عضويتهـــا كما هي

التعديل. قبل 

التقييم العام:
إيجابية مســـألة التعديـــل على المعاهـــدات بما يضع الأمور فـــي نصابها، 
وبمـــا يحقـــق الصالـــح العـــام والوئام السياســـي بيـــن الجميع، وهـــذا أمر 

إيجابـــي كما ســـبق بيانه. 
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المـــادة )41( الاتفاقـــات الخاصة بتعديـــل المعاهـــدات الجماعية فيما 
فقط: أطرافهـــا  بين 

	1 يجـــوز لطرفيـــن أو أكثـــر فـــي معاهـــدة جماعية عقـــد اتفـــاق بتعديل .
بينها فقـــط وذلك: المعاهـــدة فيمـــا 

	a إذا كانت إمكانية هذا التعديل منصوصاً عليها في المعاهدة..
	b إذا كان هذا التعديل غير محظور في المعاهدة وكان:.

	1 لا يؤثـــر فـــي تمتع الأطـــراف الأخـــرى بحقوقهـــا أو فـــي قيامها .
المعاهدة. بموجـــب  بالتزامهـــا 

	2 لا يتعلق بنص يكون الإخلال به غير متســـق مـــع التنفيذ الفعال .
لموضوع المعاهدة والغرض منها ككل.

	2 مـــا لم تنص المعاهـــدة على خلاف ذلـــك في الحالة التـــي تخضع لحكم .
الفقـــرة )1( بند )أ(، فـــان على الأطراف المعنية إخطـــار الأطراف الأخرى 

بنيتهـــا في عقد الاتفـــاق وبالتعديل الذي ينص عليـــه هذا الاتفاق. 

التعليقات:
	F إمكانيـــة التعديـــل بيـــن بعض أطـــراف المعاهـــدة دون ســـائر الدول

. ء عضا لأ ا
	F ضـــرورة إعلام باقـــي الأطراف بذلك التعديـــل الثنائـــي، أو الجماعي غير

المشـــاع بين الجميع.
	F.تضمين المعاهدة إمكانية التعديل لاحقاً، دون منع له
	F كـــون ذلـــك التعديـــل لا يهدم الغـــرض الرئيـــس من المعاهـــدة، ولا

يعطـــل العمـــل بها.
	F عـــدم تأثيـــر ذلـــك التعديـــل علـــى باقـــي الـــدول الأطـــراف، فـــي تلك

المعاهـــدة.

التقييم العام:
إتاحـــة الفرصـــة كاملـــة لكافـــة الـــدول الأعضـــاء فـــي المعاهـــدات على 
إجـــراء التعديلات بيـــن بعض الأطراف، بمـــا يحقق مصالحها المشـــتركة، 
ويواكـــب مقتضى الحـــال والمســـتجدات الحاصلة بما لا يضـــر بالمعاهدة 
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أو بـــأي من الأطـــراف، هـــذا ولا ريب أمر فـــي غايـــة الإيجابية.

الجـــزء الخامـــس: بطلان المعاهـــدات وانقضاؤهـــا وإيقاف 
العمـــل بها

ويحتوي على )5( فصول و )31( مادة

الفصل الأول: نصوص عامة . ويحتوي على )4( مواد

المادة )42( صحة المعاهدات واستمرار نفاذها:
	1 لا يجـــوز الطعن فـــي صحة المعاهدة أو فـــي رضا الدولـــة الالتزام بها، .

إلا عـــن طريق إعمال هـــذه الاتفاقية.
	2 لا يجـــوز انقضاء المعاهـــدة أو إلغاؤها أو الانســـحاب طـــرف منها، إلا .

كنتيجة لأعمـــال نصوص المعاهدة أو نصوص هـــذه الاتفاقية. تطبق 
القاعدة ذاتهـــا على إيقاف العمـــل بالمعاهدة. 

التعليقات:
	F منـــع الطعن في صحة المعاهدة أو اســـتمرار الالتـــزام بها، إلا بموجب

نصوصها.
	F ،منـــع انقضاء المعاهـــدات والإلغاء والانســـحاب وإيقـــاف العمل بها

إلا بموجـــب نصوصها.

التقييم العام:
ضمان حفظ بقـــاء العمل بالمعاهدات واســـتمراريتها، بما يحقق الصالح 
العـــام، إلا إذا لـــم يعـــد هناك مســـوغ للعمل بهـــا، وبموجـــب نصوصها 

انقضـــى عملها أو أوقـــف، وهذا يتوافـــق مع منهج الشـــرع المطهر. 

1
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المـــادة )43( الالتزامات المفروضة بالقانون الدولي بصورة مســـتقلة 
المعاهدة: عن 

ليس من شـــأن بطـــان المعاهـــدة، أو انقضائها أو إلغائها، أو انســـحاب 
طرف منهـــا، أو إيقـــاف العمل بهـــا، كنتيجة لأعمـــال هـــذه الاتفاقية أو 
نصـــوص المعاهـــدة، المســـاس بواجب أية دولـــة في أن تنفـــذ أي التزام 
مقرر فـــي المعاهدة، تكون خاضعـــة له بموجب القانـــون الدولي بصورة 

المعاهدة.  عن  مســـتقلة 

التعليقات:
	F إمكانيـــة بطلان المعاهـــدات وانقضـــاء عملها وإلغائها والانســـحاب

. منها
	F ن من الانســـحاب والإلغاء وإيقاف احتواء المعــــاهدات على بنــــد يمكِّ

العمل والبطـــان، متى دعـــت المصلحة لذلك.
	F بطـــان المعاهدات والإلغاء والانســـحاب وإيقاف العمل، لا يســـقط

التزامـــات الدولة المقررة عليهـــا حال ارتباط موجبهـــا بالقانون الدولي 
العام، وإن كانت التزامات مســـتقلة.

التقييم العام:
وإن زالـــت المعاهـــدات فـــإن بقـــاء التزامـــات الدولـــة لا يســـقط عنها، 
متـــى ارتبط بالقانـــون الدولـــي العام وخضعت لـــه، بما يعني أن ســـلطة 
المعاهـــدات تابعة له فـــي كل الأحوال، وهذا في حد ذاتـــه ضمان للوفاء 
العهـــود، ويتوافـــق مـــع تعاليـــم الشـــرع القويم. قـــال تعالى فـــي الذكر 
ـــهِ إذَِا عَاهَدْتُمْ{]91، النحـــل[. قال المراغي رحمه  الحكيـــم: }وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّ
الله تعالـــى في تفســـيره: )وأوفـــوا بميثـــاق الله إذا واثقتمـــوه، وعقده إذا 
عاقدتمـــوه، فأوجبتم به على أنفســـكم حقـــاً لمن عاقدتمـــوه وواثقتموه 
عليـــه، ويدخل في ذلـــك كل عهد يلتزمه الإنســـان باختيـــاره، والوعد من 

.3 العهد(

3- تفسير المراغي، المراغي، ج14، ص133.
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هامش:
بطـــان المعاهدة أو انقضاؤهـــا. انتهاء العمل المترتـــب على إبرامها، �	

وبالتالـــي بطلت وانقضت.
إلغاؤهـــا. إبطالهـــا والتحرر مـــن التزاماتها باتفاق جميـــع الأطراف على �	

فضها، لأي ســـبب كان، كإنشـــاء معاهدة لاحقة لهـــا تتعارض معها، 
أو فقدهـــا القيمة الحقيقية المترتبـــة على إبرامها.

إيقـــاف العمل بها. تعليـــق العمل بموجبها مؤقتـــاً دون الخروج منها، �	
لأي سبب كان.

الانســـحاب منها. طلب الخروج منهـــا تماماً والتنصل مـــن التزاماتها، �	
كان.  سبب  لأي 

المادة )44( جواز الفصل بين نصوص المعاهدة:
	1 لا يجـــوز ممارســـة حـــق الطـــرف المنصوص عليـــه فـــي المعاهدة أو .

المترتـــب بموجب المـــادة )56( بإلغائها أو الانســـحاب منهـــا أو إيقاف 
العمل، بها إلا بالنســـبة للمعاهدة ككل ما لـــم تنص أو يتفق الأطراف 

على غيـــر ذلك.
	2 لا يجوز الاســـتناد إلى ما تقرره هذه الاتفاقية بشـــأن إبطال المعاهدة .

أو انقضائهـــا أو الانســـحاب منهـــا أو إيقـــاف العمل بها، إلا بالنســـبة 
للمعاهـــدة ككل فيمـــا عدا ما تنـــص عليه الفقـــرات التاليـــة أو المادة 

.)60(
إذا تعلق الســـبب ببنود معينة فقـــط فلا يجوز الاســـتناد إليه، إلا فيما .3	

البنود وبالشـــروط الآتية: يخص هذه 
	a. أن تكـــون هـــذه البنود من حيـــث تطبيقها قابلة للفصـــل عن بقية

المعاهدة.
	b. أن يتبيـــن مـــن المعاهـــدة أو يثبت بطريقـــة أخرى أن قبـــول هذه

البنـــود، لم يكن ســـبباً أساســـياً في رضا الطـــرف أو الأطـــراف الأخرى 
ككل. بالمعاهدة  الالتـــزام 

	c..ًأن لا يكون استمرار تطبيق بقية المعاهدة مجحفا
	4 في الحـــالات الخاضعـــة للمادتيـــن )49، 50( يجوز للدولة التـــي يحق لها .
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الاحتجاج بالتدليس أو الإفســـاد أن تفعل ذلك، أما بالنســـبة للمعاهدة 
ككل أو - مـــع مراعـــاة مـــا جاء فـــي الفقرة )3( بالنســـبة لبنـــود معينة 

. فقط
	5 فـــي الحـــالات الخاضعـــة للمـــواد )51، 52، 53( لا يجـــوز الفصـــل بيـــن .

نصـــوص المعاهـــدة. 

التعليقات:
	F.ضرورة تطبيق المعاهدة بكامل بنودها، دون استثناء
	F ،حال اتفاق الأطـــراف على بطلان المعاهـــدة أو انتهت طبيعة علمها

جاز الانســـحاب منها أو الإلغاء بموجـــب المادة )56( ســـيأتي بيانها، أو 
حال الإخلال بشـــي من بنودهـــا بموجب المادة )60( ســـيأتي بيانها. 

	F إمكانيـــة اســـتثناء بند مـــن المعاهدة مـــا لم يؤثـــر ذلك عليهـــا، وصار
تطبيقهـــا حينهـــا لا داعي لـــه، ويكون ذلك فـــي الحـــالات التالية:

	e.إذا نصت على إمكانية ذلك الفصل بالفعل
	e.إذا اتفق الأطراف على شيء من ذلك
	e إذا حصـــل تدليـــس أو إفســـاد مـــن دولـــة تجـــاه أخـــرى، واحتجـــت

المتضـــررة بذلـــك، بموجـــب المـــادة )49( المتضمنـــة أحقيـــة الاحتجاج 
ببطـــان المعاهـــدة نتيجـــة التدليـــس، ســـيأتي بيانهـــا.

	F :استحالة الفصل بين بنود المعاهدة في الحالات التالية
	e.مضمون المادة )50(: انضمام الدولة نتيجة الإكراه، سيأتي بيانها
	e مضمون المادة )51(: انضمام الدولة نتيجة اســـتخدام القوة، ســـيأتي

بيانها.
	e مضمـــون المادة )52(: معارضة المعاهـــدة لقاعدة آمرة من قواعد

القانون الدولي العام، ســـيأتي بيانها.

التقييم العام:
وضـــع إطـــار كامل لـــكل ما من شـــأنه تحديـــد أبعـــاد المعاهـــدات، لدرء 
الخلافـــات مســـتقبلًا، وضمانـــاً للعمل بموجـــب المعاهدات علـــى الوجه 
المطلـــوب، وهـــذا في حـــد ذاتـــه مطلب الشـــرع المطهـــر تمامـــاً. قال 

-5
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تعالى فـــي محكم التنزيـــل: }وَلَ تَنَازَعُوا فَتَفْشَـــلُوا{]46، الأنفال[. والتنازع 
أول أسباب الفشـــل. قال الســـمعاني رحمه الله تعالى في تفسيره: )ولا 

تختلفـــوا فتضعفوا( 4.

المـــادة )45( فقـــدان حـــق التمســـك بســـبب مـــن أســـباب إبطـــال 
المعاهـــدة أو انقضائهـــا أو الانســـحاب منهـــا أو إيقـــاف العمل بها:
ليـــس للدولـــة، بعـــد وقوفهـــا علـــى الوقائع، أن تتمســـك بســـبب من 
أســـباب إبطـــال المعاهـــدة، أو انقضائها أو للانســـحاب منهـــا أو إيقاف 
العمـــل بهـــا طبقـــاً للمـــواد مـــن )46-50( أو المادتيـــن )60، 62( في إحدى 

الآتيتين: الحالتيـــن 
إذا وافقـــت صراحة على أن المعاهـــدة صحيحة أو أنها مـــا تزال نافذة، �	

أو أن العمل بها مســـتمر، بحســـب الحال.
إذا اعتبرت بســـبب ســـلوكها أنها قبلـــت بصحة المعاهـــدة أو ببقائها �	

نافذة، أو باســـتمرار العمل بحســـب الحال. 

التعليقات:
	F.إمكانية إبطال المعاهدات وإيقاف عملها
	F حـــال موافقة الدولـــة صراحة علـــى المعاهدة واســـتمرارية العمل، لا

يمكن الانســـحاب منها متى قبلت بها وبصحتها مـــن حيث تصرفاتها 
تجاه باقـــي الأعضاء.

	F ضـــرورة إبداء الدولة أســـباب الانســـحاب مـــن المعاهـــدات أو إيقاف
العمـــل بها متـــى رأت ذلك.

	F.)60،62 .50-46( :سيأتي بيان المواد المذكورة في حينه

التقييم العام:
كشـــف الدولة عن حقيقة موقفها من المعاهدات من الأمور الإيجابية، 
لضمـــان الوفاء الكامـــل بكافة الالتزامات من قِبَل جميـــع الأعضاء، ذا ولا 
ريـــب مـــن جملـــة تعاليم الديـــن الحنيف. قـــال تعالى فـــي الذكـــر الحكيم: 

4- تفسير السمعاني، السمعاني، ج2، ص270.
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ـــهَ لَ يُحِبُّ  ـــا تَخَافَنَّ مِـــنْ قَـــوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِـــذْ إلَِيْهِمْ عَلَى سَـــوَاءٍ إنَِّ اللَّ }وَإمَِّ
الْخَائِنِيـــنَ{]58، الأنفـــال[. والمعنـــى اســـتوثق من موقـــف الآخرين حال 
العهـــود، مـــن كونهم ملتزمون بهـــا أم لا، وإن توقعـــت الخيانة فانقض 
العهد. قال الزحيلـــي رحمه الله تعالى: )إن الكلمة التي يلتزم بها الإنســـان 
عهد وميثاق، وشـــرف وكرامة، وإنســـانية ســـامية وحضارة عريقة وثقة 
بالـــذات، فـــإذا ما نقض الإنســـان عهـــده وخـــان التزامه ولم يـــوف ببنود 

العهـــد والميثاق كان هابطا عن المســـتوى الإنســـان(5.

الفصل الثاني: بطلان المعاهدات . 

ويحتوي على )8( مواد
المـــادة )46( نصـــوص القانـــون الداخلـــي بشـــأن الاختصـــاص بعقـــد 

المعاهـــدات:
ليس للدولـــة أن تحتج بأن التعبيـــر عن رضاها الالتـــزام بالمعاهدة، قد �	

تـــم بالمخالفة لحكم فـــي قانونها الداخلـــي، يتعلـــق بالاختصاص بعقد 
المعاهـــدات كســـبب لإبطال هـــذا الرضـــا، إلا إذا كانـــت المخالفة بينة 

وتعلقت بقاعدة أساســـية مـــن قواعد القانـــون الداخلي.
تعتبـــر المخالفة بينـــة إذا كانت واضحـــة بصورة موضوعيـــة، لأية دولة �	

تتصـــرف في هذا الشـــأن، وفـــق التعامل المعتاد وبحســـن نية. 

التعليقات:
	F وجـــوب الوفاء بالمعاهـــدات وعدم التذرع بمخالفتهـــا للقانون الخاص

للدولة ســـعياً لإبطالها.
	F حال تحقق تلـــك المخالفة فعلًا، وجب كـــون الموافقة على المعاهدة

جـــاء بطريق الخطأ وبحســـن نية لم يتم التنبه لـــه حين الانضمام.
	F ضـــرورة كـــون تلـــك المخالفـــة، تتعلـــق بقاعـــدة مهمة مـــن قواعد

للدولة. الخـــاص  الدولـــي  القانـــون 
	F.كون ذلك التصرف، قد يصدر من دول أخرى بصورة موضوعية

5- التفسير الوسيط، الزحيلي، ج1، ص814.
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التقييم العام:
وجوب تفسير أســـباب إرادة الانســـحاب من المعاهدات بصورة لا لبس 
فيهـــا، ضماناً لوجـــوب احترام الـــدول للمعاهـــدات، ومن ثـــم الوفاء بها 
واســـتمرارية العمل بموجبها، وهذا مطلوب الشـــرع القويم كما ســـبق 

الســـابقة. المادة  في  بيانه 

المـــادة )47( القيـــود الخاصـــة علـــى الســـلطة فـــي التعبير عـــن رضا 
: لة و لد ا

إذا كانـــت ســـلطة الممثل في التعبير عـــن رضا الدولة الالتـــزام بمعاهدة 
مـــا خاضعـــة لقيد معيـــن، فلا يجـــوز الاحتجـــاج بإغفـــال الممثـــل مراعاة 
هـــذا القيـــد كســـبب لإبطال مـــا عبر عنه مـــن رضـــا، إلا إذا كانـــت الدول 
المتفاوضـــة الأخرى قـــد أخطرت بالقيد، قبـــل قيام الممثـــل بالتعبير عن 

هـــذا الرضا. 

التعليقات:
	F إجـــراءات مهمـــة حـــول المعاهـــدات بمزيد مـــن التثبـــت فيما يخص

الدولة. ممثـــل 
	F لا يمكن إلغـــاء المعاهدة تذرعاً بأن ممثل الدولـــة لا يملك الصلاحيات

بتمثيلها. الكافية 
	F ضـــرورة إعلام الـــدول الأعضاء بوجود قيـــد حول ممثـــل الدولة، الأمر

الـــذي قد يحتـــم عليها إلغـــاء المعاهـــدة بذريعة أنه لا يملـــك صلاحية 
لتمثيلها. كاملة 

	F تحميل الدولـــة كامل المســـؤولية لو حصل ذلك مـــن ممثل لا يملك
الصلاحيـــة الكاملـــة، ولـــم يقـــم بإعلام باقـــي الـــدول الأعضـــاء بالقيد 

عليه. المفـــروض 

التقييم العام:
حمايـــة المعاهـــدات من التلاعـــب بها، حـــال تمثيـــل دولة ما مـــن قِبَل 
ممثـــل لا يملك الصلاحيـــات التـــي تخوله من التكلـــم باســـم الدولة، كما 
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ســـبق بيانه قبـــل قليل. 

استدراك )1(:
رغـــم احتـــراز الاتفاقيـــة التـــي تضمنتهـــا هـــذه المادة، فتـــح البـــاب أمام 
الدولـــة التي لـــم تصل إلى حـــد النضج السياســـي أن تعمد إلـــى مثل هذه 
الحيلـــة، متذرعة بعدم مفوضيـــة ممثلها التفويض الكامـــل، للتنصل من 
التزامـــات معاهداتها أمـــام الدول الأخرى متى شـــاءت. وهذه مشـــكلة 

. حقيقية

توصية )1(:
بالإمكان منـــع الوقوع في مثل هـــذا المأزق، بعدم إعطـــاء ممثل الدولة 
صفـــة التفـــاوض علـــى أية معاهـــدة إلا بعـــد التأكـــد التام مـــن تفويضه 
التفويـــض الكامل، بحيث يغلق البـــاب تماماً لما كان يتوقـــع حصوله، كما 
يمكن وضـــع قائمة جزاءات معينـــة على الدول، التي حاولت الســـعي إلى 
ذلك، مـــن حيث ابتـــداء المفاوضـــات وإلى وقـــت دخـــول المعاهدة حيز 

. لتنفيذ ا

المادة )48( الغلط:
يجـــوز للدولة الاحتجاج بالغلـــط في المعاهدة كســـبب لإبطال رضاها �	

الالتـــزام بهـــا، إذا تعلق الغلـــط بواقعـــة أو حالة اعتقدت هـــذه الدولة 
بوجودهـــا عند عقـــد المعاهـــدة، وكانت ســـبباً أساســـياً فـــي رضاها 

الالتـــزام بها.
لا تنطبـــق الفقرة )1( إذا كانت الدولة المعنية قد أســـهمت بســـلوكها �	

فـــي الغلـــط، أو كانـــت الظـــروف قد جعلـــت هـــذه الدولة علـــى علم 
باحتمـــال وقوعه.

لا يؤثـــر الغلط المتعلق فقـــط بألفاظ المعاهدة علـــى صحته، وتطبق �	
في هذه الحالة أحـــكام المادة )79(. 
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التعليقات:
	F ،أحقيـــة الدولـــة رفـــض المعاهـــدة فيما لو حصـــل ما يســـتدعي ذلك

وكان ســـبباً مؤثراً علـــى موقفها فـــي حينه.
	F زوال تلـــك الأحقيـــة لـــو كان للدولة يــــد فـــي وقوعها فـــي الغلط أو

علمـــت به مســـبقاً أو ســـعت إليـــه عن قصـــد وعمد.
	F.أغلاط الألفاظ غير مؤثرة على المعاهدات

التقييم العام:
وجوب تعامل الدولة بحســـن نية كاملة جراء الانضمـــام إلى المعاهدات، 
ومنـــع كل ما مـــن شـــأنه التأثيـــر عليها لاحقـــاً ولا ســـيما بعـــد التوقيع 
والتصديـــق، كمحاولة لإبطالها أو الانســـحاب منها، وهـــذا متوافق تماماً 
مع الشـــرع المطهر منعـــاً للغدر والخيانـــة. في الحديث النبوي الشـــريف 
قوله صلى الله عليه وسلم: )لـــكل غادر لواء يـــوم القيامة، يعرف به يقال هـــذه غدرة فلان(

]مسلم[.

المادة )49( التدليس:
يجوز للدولـــة التي عقدت المعاهدة بســـلوك تدليســـي لدولة متفاوضة 

أخـــرى، أن تحتج بالتدليس كســـبب لإبطال رضاها الالتـــزام بالمعاهدة. 

التعليقات:
	F الأصـــل فـــي المعاهدات حســـن النيـــة وإيضـــاح الدولـــة موقفها بلا

. لبس
	F أحقيـــة إبطـــال المعاهـــدة متـــى لمســـت الدولـــة تدليســـاً قـــد يضر

وســـيادتها. بسياســـتها 
	F قد تعمـــد بعض الدول إلى ســـلوك التدليـــس لتمريـــر مصالحها، ولو

علـــى ســـبيل الإضـــرار بالآخرين، هـــذا مرفـــوض تماماً وســـبب وجيه 
المعاهدات. لإبطـــال 
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التقييم العام:
ضـــرورة التعاهـــد والتعاقد على أمـــر واضح تقرره المعاهـــدة، بما يضمن 
تحقيـــق مصالـــح الجميـــع، بـــا لبـــس أو تدليس قـــد يضر بموقـــف إحدى 
الـــدول الأعضاء، منعـــاً للغـــدر والخيانة والتهـــاون في الوفـــاء بالعهود، 

بيانه. ســـبق  كما 

استدراك )2(:
باســـتطاعة أية دولة أرادت التنصـــل من معاهدة ما، بطريقة سياســـية 
تضمـــن لهـــا حفظ مكانتهـــا السياســـية والســـيادية، أن تعمـــد إلى مثل 

هـــذا التصرف للأســـف. وهذه مشـــكلة حقيقية.
فالدولـــة التـــي لم تبلغ حـــد النضج السياســـي قـــد لا تتورع عـــن فعل ما 
شـــاءت وصولًا إلـــى مآربها، باســـتخدام الطـــرق التي تمكنهـــا من ذلك، 
كأن تعمد إلـــى التدليس ليتم إيقـــاف العمل بالمعاهـــدة على ضوء ذلك.

توصية )2(:
أعتقـــد ضرورة إيصـــاد الباب أمام كافـــة الدول، التي قد تـــرى من الثغرات 
القانونيـــة منفذاً تنفذ من خلالـــه لتحقيق مـــا أرادت، دون أن يكون عليها 
أدنـــى مأخذ سياســـي أو ســـيادي، كأن يتم إقـــرار قائمة جـــزاءات على كل 
دولـــة قامـــت بذلـــك فعـــاً، ولـــم تتحقق فـــي مواقفهـــا ســـامة النية 

المطلوبة سياســـياً. 

المادة )50( إفساد ممثل الدولة:
إذا تـــم التوصـــل إلى تعبيـــر الدولة عـــن رضاهـــا الالتـــزام بالمعاهدة، عن 
طريق إفســـاد ممثلها بطريقة مباشـــرة أو غير مباشـــرة، من قِبَل دولة 
متفاوضـــة أخـــرى فإنه يجـــوز لتلـــك الدولة أن تحتج بالإفســـاد، كســـبب 

لإبطـــال رضاها الالتـــزام بالمعاهدة. 



305

التعليقات:
	F.ًالأصل في المعاهدات إيضاح الدولة موقفها صريحا
	F إفســـاد موقـــف ممثل دولـــة ما مـــن قِبَل دولـــة أخرى ســـبب وجيه

المعاهدة. لإبطـــال 
	F إمكانيـــة رد الدولـــة المعاهدة متـــى رأت أن موقف ممثلهـــا لا يحقق

طموحها السياســـي، نتيجة إفســـاد مـــن الخارج.

التقييم العام:
حماية ســـيادة الـــدول وسياســـتها، وحـــق تقريـــر مصيرهـــا ومواقفها 
صريحـــة مـــن المعاهـــدات المبرمة، بمـــا يحقـــق مصالحهـــا دون لبس، 
وعـــدم التأثير علـــى مواقفها بأيـــة طرق كانـــت، إذ لكل دولـــة طريقتها. 
قال تعالى فـــي الكتاب المبين: }لِـــكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِـــرْعَةً وَمِنْهَاجًا{]48، 
المائدة[. أي ســـبيلًا وســـنة في الحياة. قال الجزائـــري رحمه الله تعالى في 
تفســـيره: )شـــريعة تعملون بها وسبيلًا تسلكونه لســـعادتكم وكمالكم 

.6 من ســـنن الهدى( 

استدراك )3(:
خطـــورة هذه المـــادة، أنها تمنح إمكانيـــة التنصل من التـــزام المعاهدات 
متى حصل إفســـاد من هـــذا النـــوع، وبالتالي فباســـتطاعة أيـــة دولة أن 
تعمـــد إلى مثـــل ذلك التصـــرف متـــى أرادت التنصل من معاهـــدة ما، أو 
إيقـــاف عملها أو حتى الخروج منها تماماً، ومن ثم تحتج بمســـألة إفســـاد 

ممثلهـــا، وإن كان ذلك لا يطابق الحقيقـــة ولا الواقع.

توصية )3(:
أعتقـــد أن الحل يكـــون باتخاذ إجـــراءات أكثـــر احترازية لتلافـــي مثل هذه 
المواقف، حتى لا يســـاء اســـتغلالها مـــن قِبَل دول لم تصـــل حد النضج 
السياســـي، ومن ذلـــك إيقاف ممثـــل الدولة قانونياً مع الاســـتيضاح عن 
حقيقـــة موقفهـــا الصحيـــح بكل مســـؤولية لاعتمـــاده فـــي المعاهدة، 

6- أيسر التفاسير، أبو بكر الجزائري، ج1، ص638
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فإجـــراء كهذا قـــد يوصد الباب أمام مـــن أراد التنصل بحرفية سياســـية لا 
مســـؤولة للأســـف، للحيلولة دون العمـــل بالمعاهـــدات التي أبرمت.

المادة )51( إكراه ممثل الدولة:
ليـــس لتعبيـــر الدولة عـــن رضاها الالتـــزام بمعاهـــدة والذي تـــم التوصل 
إليه بإكـــراه ممثلها، عن طريق أعمـــال أو تهديدات موجهـــة ضده أي أثر 

قانوني. 

التعليقات:
	F الأصـــل فـــي المعاهـــدات رضا الدولـــة التام عـــن المعاهـــدة والعمل

. جبها بمو
	F لا إكـــراه علـــى أية دولة علـــى معاهدة مـــا، وإن تم ذلـــك فلها الرفض

الانسحاب. أو 
	F ن لـــه القبول أو لممثـــل الدولـــة الحمايـــة القانونيـــة التامـــة، بمـــا يمكِّ

الرفـــض علـــى المعاهدة القائمــــة، بحســـب مــــوقف دولته.

التقييم العام:
     أحقيـــة الـــدول الكاملـــة فـــي قبـــول المعاهـــدات أو رفضها بحســـب 
توجهاتهـــا السياســـية، دون إكراه لهـــا أو عدم رضا يفـــرض عليها، وهذا 

يتوافـــق مع الشـــرع المطهـــر كما ســـبق بيانه.

المادة )52( إكراه الدولة بالتهديد أو باستخدام القوة:
تكـــون المعاهـــدة باطلة إذا تـــم التوصل إلـــى عقدها بطريـــق التهديد أو 
اســـتخدام القـــوة، بصورة مخالفـــة لمبـــادئ القانون الدولـــي المنصوص 

عليها فـــي ميثاق الأمـــم المتحدة. 

التعليقات:
	F.الأصل في المعاهدات رضا الدولة عن قناعة تامة
	F.الإكراه على معاهدة ما يعد مخالفة صريحة لميثاق الأمم المتحدة
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	F.لا إكراه في عالم المعاهدات بصورة عامة

التقييم العام:
لـــكل دولة كامـــل الفرص السياســـية والســـيادية لتحديـــد موقفها من 
المعاهدات، التـــي أبرمت لأجل تحقيـــق نتائج إيجابية مـــن المفترض أنها 

تحققهـــا، وهو أمر متوافـــق مع المنهج الشـــرعي تمامـــاً كما تبين.

المـــادة )53( المعاهـــدات المتعارضة مـــع قاعدة آمرة مـــن القواعد 
العامـــة للقانون الدولـــي )النظام العـــام الدولي(:

تكـــون المعاهـــدة باطلـــة إذا كانـــت وقت عقدهـــا تتعارض مـــع قاعدة 
آمـــرة مـــن القواعد العامـــة للقانـــون الدولي، لأغـــراض هـــذه الاتفاقية 
يقصد بالقاعـــدة الآمرة مـــن القواعد العامـــة للقانون الدولـــي، القاعدة 
المقبولـــة والمعتـــرف بها مـــن قبـــل المجتمـــع الدولي ككل علـــى أنها 
القاعــــدة التـــي لا يجوز الإخـــال بها، والتـــي لا يمكن تعديلهـــا إلا بقاعدة 

لاحقـــة من القواعـــد العامـــة للقانون الدولـــي لهـــا ذات الطابع. 

التعليقات:
	F.الأصل إبرام المعاهدات بما حقق الصالح العام
	F.ضرورة مراعاة قواعد القانون الدولي العام
	F القواعـــد الآمـــرة هي قواعـــد رئيسيــــة لا يمكـــن تجاوزهـــا إلا بقواعد

لاحقـــة تليهـــا، تنص علـــى وجـــوب تعديلهـــا صراحة.
	F بطـــان أيـــة معاهـــدة خالفـــت صراحة أيـــة قاعـــدة آمرة مـــن قواعد

القانـــون الدولـــي العام.
	F لا يجوز سياســـياً تجاوز ســـلطة القانـــون الدولي العـــام المطلقة، ولو

حال إرادة إبـــرام المعاهدات.

التقييم العام:
ضرورة مراعـــاة قواعد القانون الـــدول العام حال إرادة إبـــرام معاهدات، 
بمـــا يضمـــن الصالح العام وبـــكل وضوح، وهـــذا من جملـــة تعاليم الدين 
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آنفاً.  بينـــت  الحنيف كما 

الفصل الثالـــث: انقضاء المعاهـــدات وإيقـــاف العمل بها . 
ويحتوي علـــى )11( مادة

المـــادة )54( انقضاء المعاهدة أو الانســـحاب منها بموجب نصوصها 
أطرافها: برضا  أو 

يجوز أن يتم انقضاء المعاهدة أو انسحاب طرف منها:
وفقاً لنصوص المعاهدة.�	
في أي وقت برضا جميع أطرافها بعد التشـــاور مـــع الدول المتعاقدة �	

الأخرى. 

التعليقات:
	F.إمكانية الانسحاب من المعاهدات، متى تضمنت جواز ذلك
	F.وجوب موافقة جميع الأطراف المتعاقدة عليها على الانسحاب
	F.حماية المعاهدات من الانسحاب المفاجئ أو غير المبرر

التقييم العام:
منـــح الـــدول كامـــل الســـيادة السياســـية، حـــال إبـــرام المعاهـــدات أو 
الانســـحاب منها، بحســـب ما يحقق رؤاها السياســـية، إذ لكل دولة حرية 
تقريـــر مصيرهـــا، وهذا متوافـــق مع جملـــة التعاليم الشـــرعية المطهرة 

معنا.  مـــر  كما 

المـــادة )55( انخفاض عـــدد الأطراف فـــي معاهدة جماعيـــة عن الحد 
الضـــروري لدخولها حيـــز التنفيذ:

مـــا لم تنـــص المعاهدة على خلاف ذلـــك، لا تنقضي المعاهـــدة الجماعية 
لمجـــرد أن عدد الأطراف فيها قـــد انخفض عن الحد الضـــروري، لدخولها 

التنفيذ.  حيز 
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التعليقات:
	F لـــكل معاهـــدة نصـــوص هـــي التـــي تحـــدد آليـــة الانضمـــام إليهـــا أو

الانســـحاب منهـــا.
	F.انخفاض عدد الأعضاء عن الحد المقرر لا يعني انقضاء المعاهدة
	F ،إذا نصـــت المعاهدة علـــى وجوب الانقضاء متى نقـــص العدد المحدد

ذلك. كان 

التقييم العام:
الحفـــاظ على المعاهـــدات والعمـــل بموجبها قدر الإمـــكان، وفي جميع 
الظـــروف، وبأقل عـــدد ممكن من عـــدد الأعضاء، تحقيقـــاً للصالح العام، 
وهـــذا مطلب مهم ولا ريب. قـــال تعالى في محكم التنزيـــل: }وَلَ تَنَازَعُوا 
فَتَفْشَـــلُوا{]46، الأنفال[. التنازع أول أســـباب الفشـــل. قال الشنقيطي 
رحمـــه الله تعالى في تفســـيره: )النهى عن التنازع، فإنه ســـبب الفشـــل، 

. وذهاب القوة، وســـبيل الفرقة(7 

المـــادة )56( نقض أو الانســـحاب من معاهـــدة لا تتضمن نص ينظم 
الانقضاء أو النقض أو الانســـحاب:

	1 لا تكـــون المعاهـــدة التـــي لا تحتـــوي علـــى نـــص بشـــأن انقضائها أو .
نقضهـــا أو الانســـحاب منهـــا، خاضعـــة للنقـــض أو الانســـحاب إلا:

	1 إذا ثبـــت أن نية الأطـــراف قد اتجهت نحـــو إقرار إمكانيـــة النقض أو .
الانسحاب.

	2 إذا كان حـــق النقـــض أو الانســـحاب مفهومـــاً ضمنـــاً مـــن طبيعة .
. ة هد لمعا ا

	2 علـــى الطرف الراغـــب في نقض المعاهـــدة أو الانســـحاب منها عملًا .
بالفقـــرة )1(، أن يفصـــح عن نيته هذه بإخطار مدته اثنى عشـــر شـــهراً 

الأقل.  على 

7-أضواء القرآن في إيضاح القرآن بالقرآن، الشنقيطي، ج2، ص102 .

-1
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التعليقات:
	F.العمل بموجب نصوص المعاهدة
	F.عدم إمكانية النقص أو الانسحاب إلا إذا رأى الأطراف جدوى ذلك
	F.أو إذا انتهى العمل المقرر بطبيعة هذه المعاهدة أصلًا
	F.ضرورة إعلام المنسحب باقي الأعضاء بمدة لا تقل عن سنة كاملة

التقييم العام:
المحافظة على المعاهـــدات قائمة وحمايتها من الانســـحاب غير المبرر، 
الأمر الـــذي قد يضـــر بطبيعة علمهـــا المناط بها، مـــن ثم التأثيـــر عليها، 
وهـــذا أمر فـــي غايـــة الأهمية يجـــب مراعـــاة لأنه مـــن جملـــة مأمورات 

الشـــرع المطهـــر التوافق وعـــدم التنازع، كمـــا مر معنـــا قبيل قليل. 

المـــادة )57( إيقـــاف العمـــل بالمعاهدة بموجـــب نصوصهـــا أو برضا 
: فها طرا أ

يجـــوز إيقاف العمـــل بالمعاهـــدة بالنســـبة لجميـــع أطرافهـــا أو لطرف 
فيها: معيـــن 

وفقاً لنصوص المعاهدة.�	
فـــي أي وقـــت، برضـــا جميـــع الأطـــراف وبعـــد التشـــاور مـــع الـــدول �	

الأخـــرى.  المتعاقـــدة 

التعليقات:
	F.العمل بنصوص المعاهدة
	F.إمكانية الانسحاب من المعاهدات، متى تضمنت جواز ذلك
	F.وجوب موافقة جميع الأطراف المتعاقدة عليه
	F.حماية المعاهدات من الانسحاب المفاجئ أو غير المبرر

التقييم العام:
منـــح الـــدول كامـــل الســـيادة السياســـية، حـــال إبـــرام المعاهـــدات أو 
الانســـحاب منها، بحســـب ما يحقـــق رؤاها السياســـية، وهـــذا متوافق 
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تمامـــاً مـــع تعاليـــم الديـــن الحق كمـــا بينت ســـابقاً. 

المـــادة )58( إيقـــاف العمل بالمعاهـــدة الجماعية باتفـــاق بين بعض 
الأطـــراف فقط:

	1 يجوز لطرفيـــن أو أكثر في معاهدة جماعية، أن يعقـــدوا اتفاقاً بإيقاف .
العمـــل بنصـــوص المعاهـــدة، بصـــورة مؤقتـــة وفيما بينهـــم فقط، 

وذلك:
	a إذا نص على إمكان هذا الإيقاف في المعاهدة..
	b إذا كان هذا الإيقاف غير محظور بالمعاهدة، وبشرط:.

	1 أن لا يؤثـــر في تمتـــع الأطراف الأخـــرى بحقوقهـــا أو قيامها .
بالتزاماتهـــا في ظـــل المعاهدة.

	2 ألا يكون متعارضاً مع موضوع المعاهدة والغرض منها..
	2 فيما عـــدا الحالة التي تحكمها الفقرة )1( بنـــد )أ( وما لم تنص المعاهدة .

علـــى خـــاف ذلـــك، ينبغي علـــى الأطـــراف المعنيـــة إخطـــار الأطراف 
الأخـــرى بنيتهـــا في عقـــد الاتفـــاق، وبنصـــوص المعاهدة التـــي تزمع 

بها.  العمل  إيقـــاف 

التعليقات:
	F إمكانيـــة إيقاف العمـــل بالمعاهدة بيـــن طرفين أو أكثـــر مؤقتاً، إن لم

يكن ذلـــك ممنوعاً.
	F.شريطة عدم الإضرار بالأطراف الأخرى
	F وشـــريطة مراعاة طبيعة عمـــل المعاهدة المبرمـــة، والالتزامات التي

. تفرضها
	F ٍوشـــريطة تضمين المعاهـــدة إمكانية ذلك الإيقـــاف المؤقت، بين أي

أطرافها. من 

التقييم العام:
منح الـــدول الســـيادة الكاملة متـــى رأت الإيقاف المؤقـــت لمعاهدة ما، 
وأن ذلك يحقق فعـــاً نتائج إيجابية للأطراف المعنيـــة، لها مطلق الحرية 

-1
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كما تبين ســـابقاً. 

المـــادة )59( انقضاء المعاهـــدة أو إيقاف العمل بهـــا المفهوم ضمناً 
من عقد معاهـــدة لاحقة:

	1 تعتبـــر المعاهدة منقضيـــة إذا عقد جميـــع أطرافها معاهـــدة لاحقة .
تتعلـــق بـــذات الموضوع، وتحقـــق أحد الشـــرطين الآتيين:

	a ظهـــر في المعاهـــدة اللاحقة أو ثبـــت بطريقة أخـــرى، أن الأطراف .
قد قصـــدت أن يكون الموضـــوع محكوماً بهـــذه المعاهدة.

	b كانـــت نصـــوص المعاهـــدة اللاحقـــة غير متمشـــية مـــع نصوص .
المعاهـــدة الأســـبق، لدرجة لا يمكن معهـــا تطبيـــق المعاهدتين في 

ذاته. الوقـــت 
	2 تعتبر المعاهدة الأســـبق قد أوقف تطبيقهـــا إذا ظهر من المعاهدة، .

أو ثبت بطريقة أخرى أن نيـــة الأطراف كانت كذلك. 

التعليقات:
	F.تداخل المعاهدات في عالم السياسة أمر وارد
	F.إمكانية عقد معاهدة لاحقة تلغي عمل معاهدة سابقة لها
	F تســـود نصوص المعاهـــدة الجديدة وتقدم على الســـابقة، ولا ســـيما

النصوص. تعارضـــت  متى 
	F.ضرورة اجتماع كلمة كافة الأطراف على ذلك
	F لا بـــأس بالعمل بنصـــوص المعاهـــدة الســـابقة بما لا يتعـــارض مع

اللاحقـــة، بموافقـــة الأطراف.

التقييم العام:
إيجابيـــة عقـــد معاهـــدات جديـــدة تحقـــق طموح الـــدول الأعضـــاء، متى 
رأوا أن المعاهـــدات الســـابقة قد فقـــدت قيمتها السياســـية واقعاً، بما 
يواكـــب الحدث ويراعـــي مقتضى الحال، مـــن باب المصالح المرســـلة كما 

معنا. تبين 
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المـــادة )60( انقضـــاء المعاهـــدة أو إيقـــاف العمل بهـــا نتيجة الإخلال 
: بها

	1 الإخـــال الجوهـــري بالمعاهدة الثنائيـــة من قبل أحـــد أطرافها، يخول .
الطـــرف الآخر الاحتجـــاج به كســـبب لانقضائها أو لإيقـــاف العمل بها 

جزئياً. أو  كلياً 
	2 يخول الإخلال الجوهري بالمعاهدة الجماعية من قبل أحد أطرافها:.

	a الأطراف باتفاق جماعـــي فيما بينها إيقاف العمـــل بالمعاهدة، كلياً .
إنهائها: أو  أو جزئياً 

	1 إما في العلاقات بينهم وبين الدولة المخلة..
	2 فيما بين جميع الأطراف..

	b الطـــرف المتأثـــر من هـــذا الإخـــال بصـــورة خاصـــة الاحتجـــاج به، .
كســـبب لإيقاف العمـــل بالمعاهدة كليـــاً أو جزئياً، فـــي العلاقات بينه 

وبيـــن الدولـــة المخلة.
	c أي طـــرف آخر عدا الدولة المخلة الاحتجاج بالإخلال، كســـبب لإيقاف .

العمـــل بالمعاهـــدة كليـــاً أو جزئياً بالنســـبة لـــه، إذا كان مـــن مقتضى 
طبيعـــة المعاهـــدة أن يغيـــر الإخـــال الجوهري بنصوصهـــا من قبل 
أحـــد أطرافها، تغييـــراً جذرياً فـــي مركز كل طـــرف فيها، فيمـــا يتعلق 

بتنفيـــذ التزاماته في ظـــل المعاهدة.
لأغراض هذه المادة يشتمل الإخلال الجوهري على ما يلي:.3	

	a التنصل من المعاهدة بما لا تجيزه هذه الاتفاقية..
	b مخالفة نص أساسي لتحقيق موضوع المعاهدة والغرض منها..

	4 لا تخل الفقرات الســـابقة بأي نص في المعاهدة يســـري عند الإخلال .
بأحكامها.

	5 لا تنطبق أحكام الفقرات )1-3( على الأحكام المتعلقة بحماية الإنســـان .
المنصـــوص عنها فـــي المعاهـــدات ذات الطابع الإنســـاني، وبخاصة 
الأحـــكام التي تحظر أي شـــكل من أشـــكال الانتقام من الأشـــخاص، 

المعاهدات.  هـــذه  بموجب  المحميين 
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التعليقات:
	F أحقية الاعتـــراض والإيقاف والانســـحاب من معاهـــدة ثنائية ما؛ متى

أخل بها الطـــرف الآخر.
	F فـــي المعاهـــدات الجماعيـــة حـــال إخـــال أحد الأطـــراف، يحـــق لباقي

الأعضـــاء إيقـــاف العمل كليـــاً أو جزئيـــاً، بصـــورة عامة فيمـــا بينهم، أو 
بصـــورة خاصة مـــع الطـــرف المخِل.

	F ًأو مطالبـــة الطرف المتأثـــر بذلك الإخلال، إيقاف عمـــل المعاهدة كليا
جزئياً. أو 

	F.أو أي طرف آخر إذا أثر ذلك الإخلال على طبيعة عمل المعاهدة
	F يتمحـــور الإخلال حـــول التنصل من مضمـــون المعاهـــدة الرئيس، أو

مخالفة نـــص صريح فيهـــا يخالف الغـــرض منها.
	F حمايـــة الحقـــوق الإنســـانية فـــي جميـــع الحـــالات، حتى حـــال الإخلال

ومضمونهـــا. بالمعاهـــدات 

التقييم العام:
رســـم خطة ســـير عمل واضحة للدول حـــال إبرام المعاهـــدات، وضرورة 
العمـــل بموجبهـــا وتجنب الإخـــال بأغراضها الرئيســـة، حمايـــة للحقوق 
السياســـية والســـيادية، والإنســـانية قبل ذلك، وهذا يتوافق مع الشـــرع 

المطهـــر بالضبط كما مـــر معنا.

استدراك )4(:
تشـــكل هذه المادة ضعفـــاً واضحاً في مجمـــل الاتفاقية علـــى ضوء أن 
الطرف المخِل، متى مـــا أراد التنصل من التزامات الاتفاقية أو معاهدة ما، 
أحـــدث ما يدعو إلـــى الإخلال بأية طريقـــة كانت، ما يدفـــع كافة الأطراف 
إلـــى اتخاذ ما من شـــأنه إيقـــاف العمـــل بالمعاهدة عمـــاً بنصوص هذه 

الاتفاقيـــة، وهذا ولا ريـــب يعطيه فرصة مؤاتية لما ســـعى إليه. 

توصية )4(:
أعتقـــد أنـــه كان مـــن المفترض علـــى الدول وقد ســـعت جاهدة لســـد 
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باب الخلافـــات بين الـــدول، والحيلولـــة دون النزاعات، إيجـــاد صيغة إلزام 
على الدولـــة المخلة بمـــا يضمن عدم تنصلهـــا من التزاماتهـــا نحو الدول 

القائمة. المعاهـــدات  الأخرى، عمـــاً بموجب 
وإلا كانـــت كافة الاتفاقيـــات والمعاهدات المبرمة مهـــددة، إذ لا صيغة 
إلـــزام قوية بإمكانها إيقـــاف أية دولـــة أرادت التنصل بطريقـــة ما تحفظ 

من خلالها سياســـتها وســـيادتها. هذه مشـــكلة حقيقية فعلًا.

المادة )61( ظهور حالة تجعل التنفيذ مستحيلًا:
يجوز للطـــرف فـــي المعاهـــدة الاحتجاج باســـتحالة تنفيذها كســـبب �	

لانقضائهـــا أو الانســـحاب منهـــا، إذا نجمت الاســـتحالة عـــن زوال أو 
هلاك أمر لا يســـتغني عنه لتنفيذهـــا، أما إذا كانت الاســـتحالة مؤقتة 

فيجـــوز الاحتجـــاج بها كأســـاس لإيقـــاف العمل بالمعاهـــدة فقط.
لا يجـــوز للطرف فـــي المعاهـــدة الاحتجاج باســـتحالة التنفيذ كســـبب �	

لانقضائها أو الانســـحاب منهـــا، إذا كانت الاســـتحالة ناجمة عن إخلال 
ذلك الطرف بالتزاماتـــه بموجب المعاهدة، أو أي التـــزام دولي آخر يقع 

عليـــه في مواجهـــة أي طرف آخر فـــي المعاهدة. 

التعليقات:
	F ،ًأحقيـــة إيقـــاف العمل بالمعاهـــدة إذا ظهر ما يســـتوجب ذلك مؤقتا

ويمكن دفعـــه لاحقاً.
	F ،ًأحقية الانســـحاب من المعاهـــدة إذا ظهر ما يســـتوجب ذلك واقعا

ولا يمكن دفعه مســـتقبلًا.
	F حـــال تقصيـــر الدولة فـــي التزاماتهـــا، لا يمكـــن التذرع بالانســـحاب أو

إيقـــاف عمـــل المعاهدة.
	F الظـــروف المؤقتة لا تجيز إبطال المعاهـــدات، والتنصل من التزاماتها

جملة واحدة، ما لم ينشـــأ من يدعـــو إلى ذلك ويجعـــل تنفيذها محالًا.

التقييم العام:
إلزام الدول بضـــرورة احترام المعاهدات والقيـــام بالالتزامات التي عليهم، 
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علـــى نحـــو يحقق الهـــدف المرجو منهـــا، وبما لا يضـــر بأيٍ مـــن أعضائها، 
تحققـــاً للقاعدة العامـــة. قال تعالى فـــي الذكر الحكيـــم: }وَأَوْفُـــوا بِعَهْدِ 

إذَِا عَاهَدْتُـــمْ{]91، النحل[.  هِ  اللَّ

المادة )62( التغيير الجوهري في الظروف:
	1 لا يجـــوز الاحتجاج بالتغييـــر الجوهري غيـــر المتوقع في الظـــروف التي .

كانت ســـائدة عند عقد المعاهدة، كأســـاس لانقضائها أو الانســـحاب 
إلا بتحقق الشـــرطين الآتيين: منها 

	a أن يكـــون وجود هـــذه الظروف، مثّل ســـبباً رئيســـياً لرضا الأطراف .
بالمعاهدة. الالتزام 

	b أن يكـــون مـــن شـــأن التغييـــر أن يبـــدل بصـــورة جذرية فـــي مدى .
الالتزامـــات، التـــي مـــا زال مـــن الواجـــب القيام بهـــا بموجـــب المعاهدة.

	2 لا يجـــوز الاحتجاج بالتغييـــر الجوهري في الظروف، كأســـاس لانقضاء .
المعاهـــدة أو الانســـحاب منها، في إحـــدى الحالتين الآتيتين:

	a إذا كانت المعاهدة تُنشِئ حدوداً..
	b إذا كان التغييـــر الجوهـــري فـــي الظـــروف ناتجاً عن إخـــال الطرف .

الذي يتمســـك بـــه، إمـــا بالتزام يقـــع عليه في ظـــل المعاهـــدة أو بأي 
التـــزام دولي آخر مســـتحق لطـــرف آخر فـــي المعاهدة.

بالتغييـــر .3	 للفقـــرات الســـابقة، أن يتمســـك  إذا كان للطـــرف، طبقـــاً 
الجوهـــري في الظروف كأســـاس لانقضـــاء المعاهدة أو الانســـحاب 
منهـــا، فيجـــوز له أيضـــاً التمســـك بالتغيير كأســـاس لإيقـــاف العمل 

 . ة هد لمعا با

التعليقات:
	F ضـــرورة العمـــل بالمعاهـــدات، إلا إذا دعـــت الحاجة لإيقـــاف عملها أو

منها. الانســـحاب 
	F شـــريطة كون الظـــروف الحادثة مؤثرة علـــى قرار رضـــا الدولة، وعلى

مـــدى التزاماتهـــا جذريـــاً بموجـــب المعاهـــدة القائمة، ممـــا يدفع إلى 
طلـــب الانســـحاب منها أو إيقـــاف علمها.

-1

-2

-3

-a

-a

-b

-b



317

	F وشـــريطة عدم تعلق الأمر بالحـــدود، أو إخلال الدولـــة بالتزاماتها تجاه
الأعضاء. باقي 

	F للدولـــة حينهـــا إيقـــاف العمـــل بالمعاهـــدة أو الانســـحاب منهـــا أو
انقضائهـــا.

التقييم العام:
مراعـــاة كافـــة أحوال الـــدول بمـــا يضمن العمـــل بموجـــب المعاهدات، 
مهمـــا كانـــت الظـــروف القائمـــة مؤثرة علـــى طبيعـــة عملهـــا، تحقيقاً 

الســـابقة. العامة  للقاعـــدة 

المادة )63( قطع العلاقات الدبلوماسية أو القنصلية:
لا يؤثر قطع العلاقات الدبلوماســـية أو القنصليـــة بين أطراف المعاهدة 
علـــى العلاقـــات القانونيـــة بينهـــا بموجـــب المعاهـــدة، إلا بالقـــدر الذي 
يكـــون به وجـــود العلاقـــات الدبلوماســـية أو القنصلية ضرورياً لســـريان 

المعاهدة. 

التعليقات:
	F.يقدم العمل بالمعاهدات على الأعمال الدبلوماسية والقنصلية -
	F.يعد عمل المعاهدات من جملة العلاقات القانونية بين الدول -
	F تبقـــى العلاقات الدبلوماســـية والقنصلية قائمـــة على الأقل لضمان -

المعاهدات. سريان 

التقييم العام:
ضمـــان العمـــل بالمعاهـــدات لأن دائرتهـــا الدوليـــة أوســـع مـــن دائرة 
العلاقـــات الدبلوماســـية والقنصليـــة الثنائيـــة، التـــي وإن قطعـــت يبقى 
العمـــل بموجب المعاهـــدات قائماً لا يتأثـــر، كما تبين معنا فـــي المادتين 

. بقتين لسا ا
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استدراك )5(:	
مـــن المفتـــرض إيصـــاد البـــاب أمـــام فكـــرة إمكانيـــة قطـــع العلاقـــات 
الدبلوماســـية والقنصليـــة، مهمـــا كانـــت أســـباب الخلافـــات والنزاعات 

القائمـــة، حمايـــة للعلاقـــات الدوليـــة مـــن ذلك.

توصية )5(:
مـــن الأمـــور الإيجابيـــة للغاية وضـــع آليـــة تبقـــي العلاقـــات الدولية بين 
الـــدول قائمـــة، بالإضافة إلـــى آلية حـــل النزاعات بإجـــراءات أكثـــر إلزامية 

. للجميع
وهـــذا هو مربـــط الفـــرس الرئيـــس الـــذي عجـــزت هـــذه الاتفاقية عن 
تحقيقـــه مطلقـــاً، على اعتبـــار أن رغبة الدولة هـــي المحـــدد الوحيد، الذي 

يجعلهـــا تقبـــل الانضمام إلـــى أيـــة معاهدة من عـــدم ذلك.

المـــادة )64( ظهور قاعدة آمـــرة جديدة من القواعـــد العامة للقانون 
الدولي )النظـــام العام الدولي(:

إذا ظهـــرت قاعدة آمـــرة جديدة مـــن القواعـــد العامة للقانـــون الدولي، 
فـــإن أية معاهـــدة نافذة تتعـــارض معهـــا تصبح باطلـــة وتنقضي. 

التعليقات:
	F.تقديم قواعد القانون الدولي العام الآمرة على المعاهدات
	F حال إنشـــاء قاعدة جديدة تخالف معاهدة قائمـــة يتم إبطال المعاهدة

مباشرة.
	F القانـــون الدولي العـــام أصل يُراعى فـــي كل الأحوال، أمـــا المعاهدات

فوقائع تراعى بحســـبها وبحســـب موجبهـــا والغرض منها.

التقييم العام:
هيمنـــة قواعـــد القانـــون الدولي العـــام الآمرة علـــى المعاهـــدات، لأنها 
تمثـــل ميثاق هيئة الأمم المتحدة المتفق عليه فـــي كل الأحوال، فالصالح 
العـــام من جملة ما قرره الشـــرع القويـــم. تحقيقاً للقاعدة الســـابقة التي 
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تضمنهـــا قولـــه تعالى في الذكـــر الحكيـــم: }وَلَ تَنَازَعُـــوا فَتَفْشَـــلُوا{]46، 
الأنفال[. التنازع أول أســـباب الفشـــل.

الفصل الرابع: الإجراءات . 

ويحتوي على )4( مواد
المـــادة )65( الإجـــراءات الواجبة الإتبـــاع في حالات بطـــان المعاهدة 

أو انقضائهـــا أو الانســـحاب منها أو إيقـــاف العمل بها:
	e علـــى الطـــرف الـــذي يحتج، بعيـــب في رضـــاه الالتـــزام بالمعاهـــدة أو

بســـبب للطعـــن فـــي صحـــة المعاهـــدة أو لانقضائها أو الانســـحاب 
منها أو إيقـــاف العمل بها، بموجب نصوص هـــذه الاتفاقية أن يخطر 
الأطـــراف الأخـــرى بادعائـــه، ويجـــب أن يبين الإجـــراء المقتـــرح اتخاذه 

وأســـبابه. المعاهدة  إلى  بالنســـبة 
	e إذا انقضـــت فترة لا تقـــل، إلا في حـــالات الضرورة الخاصـــة، عن ثلاثة

أشـــهر بعد اســـتلام الإخطـــار دون أن يصـــدر اعتراض عـــن أي طرف 
آخـــر، يكـــون للطـــرف الذي أرســـل الإخطـــار أن يقـــوم بالإجـــراء الذي 

اقترحـــه بالطريقـــة المنصـــوص عنها في المـــادة )67(.
	e أمـــا إذا صدر اعتـــراض عن أي طرف آخر، فإن على الأطراف أن يســـعوا

لإيجـــاد تســـوية عن طريـــق الوســـائل المبينة فـــي المـــادة )33( من 
ميثاق الأمـــم المتحدة.

	e ليـــس في الفقرات المتقدمـــة ما يؤثر في حقـــوق والتزامات الأطراف
طبقاً لأية نصوص نافذة تلزمهم بشـــأن تســـوية المنازعات.

	e مـــع عدم الإخـــال بحكم المـــادة )45( فإن عـــدم قيام دولـــة بالإخطار
المنصـــوص عليه فـــي الفقرة )1(، لا يحـــول بينها وبين القيـــام رداً على 

أي طـــرف آخـــر يطلب تنفيـــذ المعاهدة أو يدعـــي الإخلال بها. 

التعليقات:
	F ضـــرورة العمل بالمعاهـــدات، إلا إذا وجد ما يســـتدعي إيقـــاف العمل

أو الانســـحاب منها. بها 
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	F علـــى الطرف طالـــب الإيقاف أو الانســـحاب، إبداء ســـبب ذلك والحل
له. مناســـباً  يراه  الذي 

	F ،حال عـــدم إبداء أيٍ مـــن الأطراف أي اعتـــراض خلال مدة )3( أشـــهر
فـــإن للطـــرف المعتـــرض تنفيذ مـــا اقترحـــه، وبصفة مكتوبـــة لكافة 

الأطراف.
	F إن بـــدا أي اعتراض من أي طرف على الجميع حينها تســـوية لما اقترحه

الطرف المعتـــرض، دون أن يؤثر ذلك على الحقوق والالتزامات.
	F للدولـــة كامـــل الأحقيـــة في الـــرد على الـــدول الأخـــرى التـــي تطالب

بالتنفيـــذ أو تدعي الإخـــال، وإن كان لديها إخطار مـــا؛ حول إرادة إيقاف 
العمل أو الانســـحاب.

التقييم العام:
ضـــرورة إيضـــاح الدولـــة صراحة صحـــة موقفها مـــن المعاهـــدات، حتى 
إن كان لديهـــا ما يمكن بســـببه إيقـــاف العمل بالمعاهدة أو الانســـحاب 
ا تَخَافَنَّ  منها، تحقيقاً للقاعدة الســـابقة التـــي تضمنها قوله تعالـــى: }وَإمَِّ
ـــهَ لَ يُحِـــبُّ الْخَائِنِينَ{]58،  مِنْ قَـــوْمٍ خِيَانَـــةً فَانْبِذْ إلَِيْهِمْ عَلَى سَـــوَاءٍ إنَِّ اللَّ

الأنفال[.

المادة )66( إجراءات التسوية القضائية والتحكيم والتوفيق:
إذا لم يتم التوصل إلى تســـوية مـــا بموجب أحكام الفقـــرة )3( من المادة 
)65( فـــي ظـــرف )12( شـــهراً تلـــي تاريخ صـــدور الاعتـــراض؛ ينبغـــي إتباع 

الإجـــراءات الآتية:
يجـــوز لأي مـــن الأطراف في نـــزاع يتصل بتطبيـــق أو تفســـر المادتين �	

)53( أو )64( أن يقدمـــه كتابـــة إلـــى محكمـــة العـــدل الدوليـــة بغيــــة 
اســـتصدار حكم فيــــه، إلا إذا اتفقت الأطـــراف برضاهـــا المتبادل على 

التحكيم. علـــى  النـــزاع  عرض 
يجـــوز لأيٍ مـــن الأطراف في نـــزاع يتعلـــق بتطبيق أو تفســـير أي مادة �	

أخـــرى، مـــن مـــواد الجـــزء الخامـــس مـــن هـــذه الاتفاقيـــة، أن يحرك 
الإجراءات المحـــددة في ملحقها، وذلـــك بتقديمه طلبـــاً بهذا المعنى 
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إلـــى الأمين العـــام للأمـــم المتحدة. 

التعليقات:
	F إتاحـــة الفرصـــة لكافة الأطـــراف لتســـوية الخلافات فيمـــا بينهم حال

إبـــرام المعاهدات.
	F مدة التســـوية ســـنة كاملة، يحـــال بعدها الأمـــر مكتوباً إلـــى محكمة

العـــدل الدوليـــة للبت فيه.
	F شـــريطة موافقـــة كافة الأطـــراف على تلـــك الإحالة للنظـــر ومن ثم

إصـــدار الحكم.
	F إمكانيـــة تقديـــم طلب إلـــى الأمين العـــام للأمم المتحدة بشـــأن ذلك

فيه. للنظر  الخـــاف 

التقييم العام:
حفظ حقـــوق كافـــة الـــدول قضائيـــاً، بحـــل الخـــاف علـــى المعاهدات 
د إلى محكمـــة العدل الدولية  وتســـويته فيما بينهم، الأمر الـــذي قد يصعَّ
للحكـــم فيـــه، كل ذلـــك لضمان العمـــل بموجـــب المعاهـــدات على نحو 
يحقـــق مصالح الجميـــع، تحقيقـــاً للقاعدة الســـابقة، التـــي تضمنها قوله 
تعالـــى في محكم التنزيـــل: }وَلَ تَنَازَعُوا فَتَفْشَـــلُوا{]46، الأنفـــال[. التنازع 

أول أســـباب الفشل.

المادة )67( وثائق إعلان بطلان المعاهدة أو انقضائها أو الانســـحاب 
منهـــا أو إيقاف العمل بها:

الإخطـــار المنصـــوص عليه في المـــادة )65( الفقـــرة )1( يجب أن يكون �	
. باً مكتو

أي إجـــراء بإعلان بطـــان المعاهـــدة، أو انقضائها أو الانســـحاب منها �	
أو إيقـــاف العمل بها وفقـــاً لنصوص المعاهدة، أو للفقـــرات )2 أو 3( 
مـــن المادة )65( يجب أن يتم بوثيقة ترســـل إلى الأطـــراف الأخرى – إذا 
لـــم تكن الوثيقـــة موقعة من قبل رئيـــس الدولة أو رئيـــس الحكومة 
أو وزيـــر الخارجية، فإنـــه يجوز مطالبة ممثـــل الدولة التـــي أبلغها بإبراز 
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وثيقـــة التفويض الكامل. 

التعليقات:
	F ،آليـــة العمل فـــي كافـــة الإجـــراءات المعمول بهـــا فـــي المعاهدات

مكتوبة. تكـــون 
	F توجيـــه كافـــة إخطـــارات الدولـــة المعترضة لكافـــة الأطـــراف، تكون

مكتوبـــة وفـــي المـــدة المحددة.
	F :الأشـــخاص المعتبـــر تمثيلهـــم عـــن الدولـــة وبصـــورة مباشـــرة هم

)رئيـــس الدولـــة أو رئيـــس الحكومة أو وزيـــر الخارجية(، ومن ســـواهم 
يطالـــب بوثيقـــة تفويـــض كاملة.

التقييم العام:
توثيـــق كافة الإجـــراءات مكتوبة حـــال إبـــرام المعاهـــدات، والمفاوضات 
التي تســـبقها، ضمانـــاً لإبلاغ كافة الأطـــراف بجميع الإجـــراءات الحاصلة، 
تحقيقاً للقاعدة الســـابقة، التـــي تضمنها قوله تعالى فـــي الكتاب العزيز: 
}فَاكْتُبُـــوهُ وَلْيَكْتُـــبْ بَيْنَكُـــمْ كَاتِـــبٌ بِالْعَـــدْلِ{]282، البقـــرة[. فالكتابة من 
أهـــم جزئيات العقـــود والمعاهدات. قـــال الجلالين رحمـــه الله تعالى في 

تفســـيره: )اســـتيثاقاً ودفعا للنزاع(8 .

المـــادة )68( إلغـــاء الإخطـــارات والوثائـــق المنصـــوص عليهـــا فـــي 
:)67،65( المادتيـــن 

يجــــوز إلغاء الإخطار أو الوثيقـــة المنصوص عليهما فـــي المادتين )65 أو 
67( فـــي أي وقت قبــــل أن تنتجا آثارهما. 

التعليقات:
	F.جواز إلغاء الإخطار، قبل الرد عليه من قِبَل الأطراف الأخرى
	F ينتهـــي إجـــراء إلغـــاء الإخطـــار، بمجرد الـــرد عليه مـــن قِبَـــل الأطراف

. ى خر لأ ا

8- الجلالين، ص63.
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التقييم العام:
إيجابيـــة إمكانيـــة إلغاء الإخطارات التـــي توجه للأطراف الأخـــرى، ما لم يتم 
الـــرد عليها، متى رأت الدولة جـــدوى ذلك واقعاً، إذ لـــكل دولة حرية اتخاذ 
القرارت بمـــا تراه من صالحهـــا، تحقيقـــاً للقاعدة الســـابقة التي تضمنها 
قولـــه تعالى في الكتـــاب المبين: } لِـــكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُـــمْ شِـــرْعَةً وَمِنْهَاجًا{
]48، المائدة[. أي ســـبيلًا وســـنة في الحياة. قال البغـــوي رحمه الله تعالى 
فـــي تفســـيره : )فالشـــرعة والمنهـــاج الطريـــق الواضـــح، وأراد بهذا أن 
الشـــرائع مختلفة، ولكل أهل ملة شـــريعة . قال قتـــادة : الخطاب للأمم 
الثـــاث للتوراة شـــريعة وللإنجيـــل شـــريعة وللفرقان شـــريعة، والدين 

واحد وهـــو التوحيد(9 .

9- معالم التنزيل في تفسير القرآن، البغوي، ج3، ص66ً
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الخاتمة:

تبيـــن لنـــا وبـــكل وضـــوح، أن الغـــرض الرئيـــس مـــن هـــذه الاتفاقيـــة، 
والأغـــراض النبيلـــة والأعمال الجليلـــة الواضحة وضوح الشـــمس، تجمل 

يلي: فيمـــا 
تحقيـــق مصالح جميع الـــدول والحكومـــات، بغرض تقويـــة العلاقات �	

الدوليـــة وإنمائها.
درء نشوب الخلافات والنزاعات، التي تفتك بالجنس البشري.�	
إيجاد لغة تفاهم عامة، ينصاع الجميع لها دون اعتراض أو تململ.�	
تقوية روابط العلاقات الدولية، بما يحقق الوئام السياسي العام.�	
إقامة علاقـــات مثمرة تقوم على أســـس المســـاواة، وتحقيق الصالح �	

العام.

النتائج العامة:

	e إبرام هـــذه الاتفاقيـــة دليل واضـــح على نضـــج العقل البشـــري، الذي
وصـــل إلى درجة الوعي الكامل بـــدور الدول والحكومـــات، زماناً ومكاناً 

ووضعـــاً وحالًا مـــا أمكن ذلك.
	e إدراك البشـــر واقعـــاً الحاجة الملحة فعـــاً إلى التعايش الســـلمي، في

ظل أمن وســـلم دائمين، ولا يتأتى هذا إلا من خـــال إيجاد لغة تفاهم 
مشـــتركة، وصيغـــة تجمع البشـــر علـــى ما يحفـــظ الحقـــوق ويضمن 
الحريـــات للجميـــع دون اســـتثناء أو تمييز، فـــكان إبرام هـــذا الاتفاقية 
ليعمـــل الجميـــع بمقتضاها، كخطة ســـير متفق عليهـــا يعمل بها في 
كافـــة المعاهدات المســـتقبلية، تهدف إلى تطويـــر وتقوية العلاقات 

الدولية ورقيهـــا في كافة مياديـــن الحياة.
	e الهـــدف الرئيس من هـــذه الاتفاقية تقعيد وتقنين كل ما من شـــأنه

إنجـــاح العلاقات الدوليـــة القائمة، وفق اتفاقية تحقـــق للجميع كل خير 
وتدرأ عنهم كل شـــر مـــا أمكن الأمر.

	e اكتســـبت هـــذه الاتفاقيـــة القـــوة القانونيـــة لانطوائها تحـــت مظلة
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ميثـــاق الأمـــم المتحـــدة المعمول به فـــي كل مناحـــي الحيـــاة، باتفاق 
دولي شـــبه مجمع عليـــه، لموافقته الفطـــرة البشـــرية، المتجلية في 

القيـــم المشـــتركة والمعاييـــر الثابتة لدى البشـــر.
	e اجتمـــع على إبـــرام هذه الاتفاقيـــة عامة الـــدول والحكومـــات والأمم

والشـــعوب، ومن مختلـــف الأديـــان والثقافات والأفـــكار والقوميات 
واللغـــات والتوجهـــات، لتمخضها تحقيـــق مصالح الجميـــع دون تمييز.

	e العمل بهـــذه الاتفاقية يعـــد من جملـــة الضروريات الحتميـــة لكونها
جمعـــت الـــدول على كلمة ســـواء ولـــم تفرقهـــم، ولكونهـــا حققت 

مصالـــح عليـــا لكافة الـــدول، لذا رضخـــوا لها.
	e ،احتـــرام الاتفاقية يعنـــي احترام ســـيادة الدول وسياســـاتها المختلفة

واحترام دســـاتيرها وطريقـــة حكمها، من غير تدخـــل أو محاولات تأثير 
مطلقاً. عليها 

	e إمكانيـــة العمل بالاتفاقية حتى لمـــن لم يصادق عليها ســـابقاً وينضم
إلـــى عضويتهـــا، ترغيبـــاً لتلـــك الدول فـــي الالتحـــاق بالأســـرة الدولية 

مســـتقبلًا. إليها  والانضمام 
	e إمكانيـــة التعديـــل والإضافة علـــى الاتفاقيـــة بما يصحح خط ســـيرها

بما يراعي مســـألة تطـــور الـــدول والحكومـــات، وحاجتها لمـــا يتوافق 
مـــع أوضاعها المســـتحدثة وأحوالهـــا المتغيرة.

	e أكبـــر جانـــب ضعف فـــي الاتفاقيـــة، كونها تعتمـــد على مســـألة إرادة
الـــدول وحريتهـــا المطلقة للانضمـــام إليها من عدم ذلـــك، مما يعني 
أن الـــدول التـــي رغبت عـــن الاتفاقية لا ملـــزم بها إطلاقـــاً على تنفيذ 
محتواهـــا والعمـــل بموجبهـــا، بمـــا يحقـــق علاقـــات دوليـــة متوازنة 
ومعتدلة تحقق الصالـــح العام، رغم أن الاتفاقيـــة تنطوي تحت مظلة 

ميثـــاق هيئـــة الأمم المتحـــدة، وتســـتمد قوتها منه.
	e قـــد يكون في هـــذه الاتفاقيـــة جوانب نقص وقصـــوراً جزئيـــاً، غير أن

ذلـــك لا يفقدها القيمـــة الحقيقة والجوانـــب الإيجابيـــة الفاعلة لها.
	e قد يكون في هـــذه الاتفاقية مآخـــذ وملاحظات طفيفـــة، لكنها تأتي

غالبـــاً من بـــاب ســـوء التطبيـــق لمضامينها، التـــي جاءت بمـــا يضمن 
مصلحـــة الجميع مـــا أمكن ذلك.
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	e تعتبـــر هذه الاتفاقية نصراً حقيقياً للإنســـانية فعـــاً، التي وعت دورها
الرائـــد في هـــذه الحيـــاة حقـــاً، وحاولـــت توثيقه بمـــا يحفـــظ الحقوق 

والحريـــات لكافة الـــدول دون تمايـــز أبداً.

التوصيات العامة:

إلغـــاء الاتفاقيات التي ســـبقت هـــذه الاتفاقيـــة، والتي كانـــت تحقق ◄	
مصالـــح المنتصر علـــى المهـــزوم وبصورة علنيـــة فاضحة.

العمـــل بمقتضى هـــذا الاتفاقيـــة وبموجب موادهـــا وقوانينهـــا، لما ◄	
حققته مـــن مصالـــح عليا لكافـــة الـــدول والحكومات.

اعتبار هـــذا الاتفاق بمثابة خطة ســـير لكافة المعاهدات التي ستنشـــأ ◄	
مـــن بعدها، لما قعدتـــه وقننته من أمور من شـــأنها تقوية العلاقات 

وتنميتها. الدولية 
محاولـــة تفهم الغـــرض الأساســـي والرئيس الذي مـــن أجله وضعت ◄	

هذه الاتفاقيـــة، وإدراك حقيقة مضمونها الجديـــر بالاحترام، بما جاءت 
به مـــن تحقيـــق الصالـــح العـــام لكافـــة الـــدول والحكومـــات والأمم 

والشعوب.
محاولـــة تعديـــل الاتفاقيـــة كل فتـــرة مـــن الزمـــن، وزيـــادة موادها ◄	

وبنودها بمـــا يضمن التطوير المســـتمر المتوائم مـــع الغرض الرئيس 
لهـــا، مـــع مراعـــاة خصوصيـــة الـــدول، وســـيادتها وسياســـاتها على 
أقاليمهـــا وشـــعوبها، وبمـــا يعين الحكومـــات على خدمة الشـــعوب 

فـــي أوطانهم والقيـــام علـــى مصالحهم. 
محاولـــة صبـــغ هـــذه الاتفاقية صفـــة الإلـــزام، لضمان تطبيـــق كافة ◄	

الـــدول لمحتواهـــا الإيجابـــي فعلًا. 
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